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التقديم 


يسر ال ركز العر بي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض أن ينشر 
(ا لخمر وأحكامها في الشريعة الاسلامية) لمؤلفه الشيخ مساعد المعتق 
محمد المعتق وهوبهذا يسهم في نشر الفقافة الشرعية. والمؤأّف يهم 
القاريء المتخصص والقاريء غر المتخصص على السواء ولاشك إن 
هذه الثقافة تسهم إسهاماً مباشرأاًني وقاية المجتمع من الجرية 
والانحراف. 

فالتشقيف والتوعية العامة مس رسالة هذا المرفق الأمنى العر بى 
الذي يتخذ من الوقاية اسلوباً يسلكه لمنع الجرية الا غل 
الجتمع. وان الطريقة العلمية أي محاطبة العقل تخدم في هذا العصر 
الذي انتشرت فيه المعرفة وارتفعت فيه معدلات التعليم؛ تخدم أهداف 
هذا الاسلوب الوقائي بطريقة أفضل من غيرها. 

ولعل هذه باكورة اصدارات الم ركز للمؤلفس العرب ونأمل أن 
تتبعها اصدارات أخی تسد الحاجة وتغنى ال مكتبة الأمنية العر بية 
ونطمح في أن يجد هذا الولف مكانه ني عالم الفكر والثقافة ما 
خی من دی 


فاروق عبد الر هن مراد 


۱۱١‏ س 


اقدمة 


الحمد لله رب العا لين والصلاة والسلام على من هو بالؤمنين رؤوف 
رحم » والمبعوث برسالة الرخة لسائر الق أجعي روما أرسلناك إلا رحة 
لعا لىن . 

وبعلد : س 

فان الرحة سمة بارزة من سمات التشريع الاسلامى الخالد» فا من 
حكم تشريعي» من ليل أو تحرم» ترغیب أو ترهيب» ثواب أو عقاب 
إلا وفيه مصلحتنا دينيا ودنيو ياء في معاشنا ومعادنا» وفيه يسر لا عسر 
(ايريد الله بكم اليسر ولاير يد بكم العسر» وفيه رفع للحرج ودفع 
للمشقه «ماجعل الله عليكم في الدين من حرج». 

وما ذلك كله إلا لأن التشريع الاسلامى سماوي لا وضعي» أي لا 
بشسرى فليس فيه سمات التشر يعات الوضعية من تفاوت واخحتلاف 
وتناقض فهاهي تشريعات البشر وقوانينه محتلفة ومتفاوته تبعا للعقول 
المقننة ها والتى تخضع في تقدينها لمقتضيات البيئة أحيانا والتأثر بالظروف 
احيانا أخرى وتتناقض في كثير من الأحيان» فا هو مباح اليوم كان 
محظورا بالأمس» وماهو محظور اليوم قد يكون مباحا غدا أو بعد غد. 

أما التشريع الاسلامي السماوي ففيه سمة الثبات فلا يعتوره ما يعتور 
قوانين البشب لان احکامه قد روعی فا مصالح الق منذ خحلق الله 
املق «إلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبر» . 


~۳ 


فا من تشريع يشرع إلا وتجد الأمم تقول به الغدء وان لم يكن فبعد 
الغد ولو إلى أمذ. وموضوعنا الخمر خبر شاهد على مانقول. 

نعم ان تتشريع الله في الخمر قد تراءت لسائر الق «حكة تحرمه» 
لقد لمسوه لمس اليد فنادت الأمم بخطره ومنعه ثم أباحته ليس لقناعة عقلية 
بل فى غيبة عقلية وهى وان أباحته إلا أا فى صحوها ورشدها تقول 
باضراره وخباثه انه واقع يصرځ في وجوههم ان حكة الله بالغة ونور الله 
ساطع» والله متم نوره. 

ولكم يلمس البشر معام الرحة ومصالح العباد في تشر يعات الساء 
وأحص بالذكر موضوعنا الخمر. 

وما أحس ماسمعته ان في تحرم الخمر والعقاب عليه رحتين: فحكم 
التحرم فيه رحة فان ابتعد الشارب عن شرا فقد رحم عقله بل نفسه لأن 
العقل ميزان الا تزان عند الانسان فاذا فقد وغشى عليه بخشاوة فقد اوقع 
الشارب نفسه في مواقع اهماو ية فالرحة في التحرم واضحة والمصلحة في 
التحرم ظاهرة حلية . 

أمىا الرحة الثانية فهى؛ ظاهرة للعيان انها رحة فى العقاب حبن يكون 
العقاب رادعا فيمنع استهتار الشارب وضرره عن الجتمع بأسره فان 
الاضرار الواقعة والمتوقعة إذا مانال صاحبما الجزاء انزجر وعند ذلك يكف 
أذآه و يؤْحذ على يديه قبل أن بلك وبهلك . 

بعد كل هذا نستطيع أن نقول ان المصالح التوخاه من تحرم الشرب 


عظيمة والمصالح التوخاه من العقاب الزاجر عميمه والرحة فى هذا وذاك 
حاصله . ۰ 


— = 


أسأله تعالى أن بهدينا لأقوم سبيل وأن يلهمنا السداد والصواب في يوم 
لاینفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلم . 

وقد اخترت الكتابة في هذا الوضوع نظراً لابتلاء الناس به في زمننا 
الحاضر وخبر الموضوعات ماعالج داء وقدم له دواء وخيرها ماربط بالواقم 
واعتقد جازما أن هذا الموضوع من هذا القبيل والذى يحتاج إلى عناية 
ورعاية ليستخرج لنا مس أقوال الاقدمين مادة علمية تعالج مشكلة جديدة 
استفحل أمرها فني عصرنا الحاضر. نعم انها قضية تهم الشباب المعاصر 
الذى تفتحت أعينه على عالم مور في طعامه وشرابه فتناول ماحل 
وماحرم عليه دون تميير بين النافع والضار. 

وقد بذلت ما وسعنی من جهد» فان أصبت الحق فن الله تعالى» وله 
الشكر والحمد أولا وأخيرا وهذا مبتغاي وان أحطأت فاننى أستغفر الله 
ولى في واسع رحته الرجاء. 

والله تعائى أسأل التوفيق والسداد. 


ا 


الفصل الأول 
تعريف الخمر 
الخمر لغة : 
الخاء وام والراء أصل واحد يدل على التغطية والخالطة في ستر فالخمر 
مأخحوذ من خر إذا ست ومنه مار المرأة وکل شيء غطی شیئًاً فقد خره» 
ومنه الحدیث أنه عليه الصلاة والسلام أتى بإناء مس لبن فقال هلا خرته 
ولو بعود تعرضه عليه('). والخمر بالتحر يك كل ماسترك من شجر أو بناء 
أو غيره يقال توارى العبد عني في خر الوادي وخره. ومنه قوم دخل 
فلان في خمار الناس أي فيا يوار يه و يستره منم . وقال العجاج يصف 
جیشا : 
في لامع العقبان لايشي النمر يوجه الأرض ويستاق الشجر 
ويقال خر فلان شهادته وأخرها كىتمها فالخامر هو الذي يكتم 
شهادته(") . 
سبقت الإشارة إلى أن لفظ الخمر منقول من مصدر خر الشيء .. وقد 
اختلف أهل. اللغة في وجه هذا النقل :-_ 


(۱) والحديث عن أبيٰ حميد الساعدي رضي الله عنه ولفظه » أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن من النقيع 
لیس امُخمراً» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ألا خرته ولو تعرض عليه عوداً؟ الخدیث اخرجه مسلم رقم )۲٠٠١(‏ 
في الأشربة باب شرب النبيذ وتخمر الإناء. 

۷۷/۲ وراجع نباية الححاج إلى معاني ألفاظ انياج‎ ٠ 

(۲) انظر لسان العرب ص ۳۲۹ ومعجم مقاییس اللغة ج ۲ ص ۲٠١‏ والخصص لابن سيده ح ٠١‏ ص ۷۲ 


۷ 


فنقل عن ابن الاعرابي أنه قال سمیت الخمر خراً » لأنہا ترکت حتی 
احنتمرت واخحتمارھا تغیر ریحھا کا يقال خمرت العجین بأن تترکه فلا 
تستعمله حتی ود . 

وخر الرأي : أي ترك حتى تبين فيه الوجه(') . 

وعلى هذا تكون مصدراً أر يد به اسم المفعول . 

وقال أبو بكر الأنباري سميت الخمر خمراً لأا تخامر العقل. من 
الخامرة وهي الخالطة ومنه قومم خامره داء إذا حالط جوفه وأنشد لكثير 
عزة . 

هنيئاً مر يئا غير داء مخامر : أي مخالط ("). 

وقيل لأا خسامرت العقل ‏ أي لابسته فكتمته ‏ « أي غطته » 
وکل مکتوم مخمور("). قال الراغب في مفردات القرآن سمي الخمر لکونه 
خامراً للعقل أي ساتراً ومنه الحديث «خروا آنيتكم )٤(»‏ ومنه خمار الرأة 
لأنه يغطي رأسهار وهذا النقول أخحص من الذي قبله لأنه لايازم من 
اخالطة التغطية (°).. وتكون على هذا القول والذي قبله مصدراً ار يد به 
اسم الفاعل . 

وقيل لأنها خرت بالظروف (") وغطيت حتى وصلت لدرجة الغليان . 
ومنه حديث الختار بن فلفل . قلت لأنس: الخمر من العنب أو من 
(۲) فنح الباری ج ۱۰ ص ٤۸‏ 
() انخصص لابن سیده ج ۱۰ ص ۷۲ 
(4)والحدیث عن جابر بن عبد الل رضي الله عنها. رواه البخارى مطواً في الأشاربة ١٠/۷۷ء‏ باب تفطية الاناءء وفي 
بده الخلتق؛ باب صفة ابلیس وجنوده» وباب فوله تعالی «وبث فما من كل دابة» وفي الاستثان. باب لا تنرك النار 
في البیت عند النوم» وباب اغلاق الأبواب باللیل. ومسلم رقم ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ و ۲٠٠٠١‏ في الاشربة» باب الامر 


بتغطية الاناء. وابو داود رقم (۳۷۳۱ و ۳۷۳۲ و ۳۷۳۳ ۳۷۳٠‏ في الاشربة باب فى ابقاء الآنية ‏ 
() النیل ج ۸ ص ۱۸۴ )٩(‏ امخصص لابن سیده ج ٠١‏ ص ۷۲۳. 


— ۱۸ 


غیرها ؟ قال ماخرت من ذلك فهو الخمر(') وتکون على هذا مصدراً أر يد 
به اسم المفعول . 

ولا مانع من صحة هذه الأقوال كلها لثبوتها عن أهل اللغة وأهل 
المعرفة باللسان ولاشتمال الخمر على الصفات المذكورة. ولذا قال 
ابن عبد الر : س 

الأوجه كلها موجودة ني الخمر لأا ت ركت حتى أدركت وسكنت فإذا 
شر بت خالطت العقل حتي تغلب عليه وتغطيه ("). 

وللخمر أسباء كشيرة ذكر منها. ابن سيده في الخصص مايز يد على 
عشر ين اسما وأشهرها الصهباء والشول والنندر يس والراح والرحيق 
وغبرذلك () 

أجع أهل اللغة على أن الخمر يطلق على النيء من ماء العنب المشتد 
إطلاقاً حقيقياً واختلفوا في اطلاقه على غيره بالنسبة لكون الاطلاق من 
قبيل الحقيقة أو الجاز؟ 

فذهب الكثر منهم إلى أن كل شيء يستر العقل و يغطيه من الأشربة 
المسكرة يسمى خراً حقيقة سواء أكان متخذاً من ثمرات النخيل والأعناب 
أو من غيرها وسواء كان نيئا أو مطبوخاً لأنها سميت بذلك خامرتا للعقل 
وسترها له ومن قال بذلك من أمة اللغة اللجوهري وأبو نصر القشيري 
والدنيوري وصاحب القاموس _ قال في القاموس في مادة الخمر - الخخر 
ماأسكر من عصير العنب أوعام كالخمرة وقد يذ كر والعموم أصح لأا 


(۱) فتح الباری ج ۱١‏ ص ٤۸‏ 
(۲) نیل الأوطارج ۷ ص ۱٤۷‏ وح ۸ ص ۱۸٤‏ وفتح الاری ج ٠١‏ ص ٤۸‏ 
(۴) یل الاوطارج ۷ ص ۱۵۷ - امخصص ج ۱١‏ ص ۷۲ وما بعدها 


۱۹ 


حرمت وبالمدينة خر عنب» وماكان شرابهم إلا البسر والقر('). 

وقال أبو البقاء في کلیاته ‏ « کل شراب مغط للخ اة ا ن 
عصيراً أو نقيعاً مطبوخاً كان أو نيئا فهو خى» ("). 

وما يدل على العموم لغة الاشتقاق (") فإن أرباب الاشتقاق من 
أهل اللغة قالوا ان مادة النمر في اللأصل موضوعة للتغطية والخالطة في ستر. 

سمي الخمار خاراً لأنه يغطي رأس المرأة ‏ والخمر بالتحر يك كل 
ماسترك من شجر أو بتاء أو غيره. 

و يقال تواری الصيد عني في خر الوادي وخره ومنه قوهم دخل فلان 
في خمار الناس أي فيا يوار يه و يستره منم . والنامر هو الذي يکتم شهادته 
فهذه الاشتقاقات دالة على أن الخمر مايكون ساتراً للعقل كا سميت 
مسكراً لأا تسكر العقل أي تحجزه فهذه الاشتقاقات وحدها من أقوى 
الأدلة على العموم. 

ولايقال هذا من اثبات اللغة بالقياس وهو غير جائز, لأنا نقول ليس 
هذا إثباتاً للغة بالقياس بل هو تعيبن المسمى بواسطة هذه الاشتقاقات كا 
أن الحنفية يقولون ان مفسمى النكاح هو الوطء وأئبتوه بالاشتقاق ومسمى 
الصوم هو الامساك وأثبتوه بالاشتقاق (؛). 

وذهب فر يق آخر من أهل اللغة إلى أن اطلاق اسم الخمر على النيء 
من ماء العنب إذا اشتد وصار مسكراً اطلاق حقيقى واطلاقه على غيره 
من سائر الآنبذة من قبيل اجاز(*). ۰ 


0 القاموس ج ۲ ص ۲۳ 

() الکلیات لای البقاء ص ۷١‏ 

(۳) بایة انتید ج ۱ ص ٤۷۳‏ 

(4) التفسرر الکبير للفخر الرازی ج ٠‏ ص ٤١‏ 
(ه) لسان. العرب ج ۵ ص ۳۳۹ 


قال في لسان العرب _ الخمر ماأسكر من عصر العنب لأا حامرت 
العقل والتخمير التغطية يقال خر وجهه وخر إناءك والخامرة الحالطة وقال 
أبو حنيفة الدينوري قد تكون الخمر من الحبوب فجعل الخمر من الحجوب ‏ 
قال ابن سيده وأظنه تسمحاً لأن حقيقة الخمر إا هي للعنب دون سائر 
الأشياء وني المعرب: الخمر النيء من ماء العنب إذا غلي واشتد وقذف 
بالز بد('). كا احتجوا بقول أبي الأسود الدؤلي وهو حجة في اللغة : 
دع الخمر تشرا الغواة فإنني ٠‏ رأيت أخاها مغنياً مكاا 
فإن لا تكبه أويكافإنه أخوهاغلته أمه بلباها 
فجعل غيرها من الأشربة أخا ها بقوله رأيت أخاها مغنياً لمكانها 
ومعلوم أنه لو کان یسمی خْراً ا سماه أخا ها څم أکده بقوله فإن لاتکنه 
أو يكنها فإنه أخوها فأخبر أا ليست هو("). 

و بىاستعراض ماسلف ذكره من نقول عن أهل اللغة يظهر لنا منا أن 
الأرجح في مسمى الخمر العموم لغة كما صرح بذلك صاحب القاموس 
بقوله والعموم أصح . 

وني تاج العروس عند قول صاحب القاموس «والعموم أصح» على 
ماهو عند الجمهور لأا أي الخمر حرمت وما بالمدينة المشرفة التي نزل 
التحرم فيا خر العنب» بل وماكان شرابهم إلا من البسر والمر والبلح 
والرطب كا في الأحاديث الصحاح التي أخرجها البخاري وغيره كحديث 
ابن عمر ‏ حرمت الخمر ومابالمدينة منها شيء(") وحديث أنس» 
(۱) بپ الحقائق ج ٩‏ ص ٤٤‏ 


(۲). احکام القرآن للچصاص ج ۱ ص ۳۲١‏ 
(۳). أخرجه البخاری ۲٤۱/١‏ باب الخمر من العنب. 


س۷١‎ 


وما شرابهم بومثذ إلا البسر والقر(') أي ونزل تحرم الم التي كانت 
موجودة من هذه الأشياء لا من خر العنب خحاصة (") وقد غلط ابن سيده 
فی اقتصاره على قول صاحب العن الخمر عصبر العنب إذا أسكر("). 
ا ذلك أن خرة العنب كانت كثيرة في زمن تدو ين اللغة فظن 
بعضهم أن الاطلاق ينصرف إليها لكثرتها وجودتا . 


الخمر عند الفقهاء : 


احتلف الفقهاء في تحديدهم للخمر تبعاً لاختلاف أهل اللغة في 
شقا : 


فذهب الجمهور منهم إلى ماذهب إليه الأكثر من أهل اللغة من القول 
بالعموم وهو أن الخمر كل شيء يستر العقل و يغطيه من الأشربة المسكرة 
وذهب الحنفية إلى ماذهب إليه الأقل من أهل اللغة من القول بالخصوص 
وهو أن الخمر هو النيء من ماء العنب إذا اشتد وصار مسكراً. 
واستدل كل فر يق على ما ادعاه بأدلة أحرى غير ماتقدم 
الأدلة : 

استدل الجمهور بالسنة : 


(۱) وحدیىث آنس بن مالك رضی الله عنه. رواه البخاري من حدیث طریل.. ۳۰/۱۰و۳۱و۲٠‏ الأشربة. باب تزل 
ترم النمر» وباب من رآي أن لاعغلط البسر تمرا, وباب خدمة الصغار والكمار. وفي المظام. باب صب الخمر في 
الطريق. وفي تفر سورة المائدة باب قوله تعالى «إفا الخمر واليسر» وباب «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالخات 
جناح فيا طعموا)» وفي خر الواحد باب ماجاُ في إجازة لبر الواحد الصدوق . 

وملم رقم ۱۹۸٠‏ في الاشربة؛ باب تحر اللمر. والوطا ۲و في الأشربة باب في تحرم الخمره 
والنساني ۲۸۸۰۲۸۷/۸ في الأشربة باب ذك ر الشراب الذي أهريق لتحرم الخر. 
(۲) تاج العروس محمد مرنضی الزبیدی ج ۳ ص ۱۸۷ 
(۴). تفسير المنارج ۷ ص ٤ه‏ 


۲ 


١‏ مارواه الجماعة إلا البخاري عس يزيد بن عبد الرجن عن أبي 
هر يرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم «الخمر مس هاتین 
الشجرتين() النخلة والعنب» رواه الجماعة إلا البخاري. 
وجه الدلالة : أنه عليه الصلاة والسلام أحر أن الشراب المسكر 
المتخذ من ثمرات النخيل والأعناب يسمى خراً وليست النمر خاصة 
۲ ما أخرجه أحمد في مسندہ عن این عمر عن النبى صل الله عليه 
الز بيب خر ومن العسل خر("). 
۳ - مارواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن النعمان بن بشير 
قال: قال صلل الله عليه وسلم ان من الحنطة خراً ومن الشعر خراً 
ومن الز بيب خراً وس العسل خرأً("): 
وجه الدلالة : واضح من الحديثين أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قد أطلق على المتخذ من الأطعمة ومن المّر والشعير والز بيب والعسل 
اسم الخمر» والرسول أفصح العرب وهو الميلغ عن ربه فصح أن 
الشراب المىتخذ تما ذكر خر وليست خاصة ما يتخذ من ثمرات 
التخيل والأعناب. 
(۱) أخرجه مسلم )۱۹۸٩(‏ في الأشربة باب بيان أن جع ماید 4 ب ال ا 
الأشربة باب ماجاء في ابوب الثى يتخذ منيا الخمر. وأبوداود (۳۹۷۸) في الأشربة باب الخمر ما هو 
والنسائی (۲۹۲/۸) في الأشربة باب تأو یل قوله تعالی (وم ثمرات النخيل). 

(۲) تخريج الحديث س المسند. 

(۴) احرجه الترمذي (۱۸۷۳۴) في الأشربة باب ماجاء في المحبوب التي يتجخذ متا الخمره 
وقال التمذي : هذا حديث غريب. 

قلت : وفي سنده ابراهم بن المهاجر البجلي الكوفي ذکره في التقر یب )۲۸٤/٤٤/۱(‏ 
وقال صدوق لین الفظ . 


وبنحو روی أو داود )۳۹۷١(‏ في الأشربة باب الخمر ما هو. 


کک 


٤‏ ماروی عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم کل 
مسکر خر وکل خر حرام('). 

وجه الدلالة : أن النبي عليه الصلاة والسلام بر بن أن کل شراب 
یکر ت ا ولو سماه أحد من أهل اللغة خراً لكان مستدلاً بقوله 
على هذا الاسم فإذا سماه صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام وهو افصح 
العرب أولى 

من الاثر : ما رواه البخاري وأو داود ۰ 
عليه وسلم فقال: أا الساس e‏ 
أشياء: من العنب والقر والحنطة والشعير والعسل . والخمر ماخامر العقل ("). 

وجه الدلالة : أن عمر رضي الله عنه من أهل اللغة وقد فهم أن لفظ 
ا لجمر يطلق للمتخذ من العنب كا يطلق اسما على المتخذ من غيره ما 
ذكره في خطبته ا مذ كورة وقد أعلن فهمه هذا بحضرة كبار الصحابة وغيرهم 
ولم يعترض عليه مهم أحد فأراد رضى الله عنه التنبيه على أن المراد بالخمر 
في هذه الآية ليس خاصاً با متخذ من العنب بل يتناول المتخذ مس غيره 
وهو حجة تي اللغة ثم بين أن الخمر ليس مقصوراً على الأصناف التى 
ذكرها بل يشمل كل شراب مسكر من أي مادة أتخذ ولذلك قال والخمر 
ماخامر العقل , 
0 أحبرجه البخاري (١٠/١٠٠١۲).في‏ الأشربة في فاته . وسسلم“ ۳ )٠٠١‏ في الأشربة باب پیان أن کل مسکر 
مر وسالك في الوطاً )۸۲٠/۲(‏ في الأشربة باب ترم النمر وأبوداود (۳۹۷۹) في الأشربة باب الي عن الشکر. 
والترمذي (۱۸۹۲) باب ماجاء في مخارب اتر والنسائي (۲۹۷۹۹/۸و٣۳۱)‏ في الأشر بة باب اثہات اسم النمر 
لكل مسكر» وباب ارواية في المؤمنين في ال خمر.. 

راجع نصب الراية ۲۹١/٤‏ وتحفة الفقهاء ۲۲۹/۳ و الوط ٠١/۲٤‏ 
( رجه البخاريي )۲٤۳ ۲٤۲/۹‏ باب ماجاء في أن الثمر ماخامر العقل , ومسلم (rrr)‏ في التفسير باب في 


نزول ترم لخر وأبوداودء(۳۹) في الأشربة, باب تمرم الخمر. والسائي ۲٠١/۸‏ في الأشربة باب ذكر أع 
الأشياء التي کانت فیا فا اللمر. والترمذي (IAY® gy 1AY€)‏ في الأشربة باب ماجاء في ابوب التي يتخذ ما النمر. 


— 


كما استدلوا ما رواه أحد والبخاري ومسلم في صحيحيا ونفر عن 
أنس قال : كنت أستى أبا عبيدة بن الجراح وأبي كعب وسهيل بن بيضاء 
ونفراً مس أصحابه عند .أبي طلحة حتى كاد الشراب يأخذ منم فأتى آت 
من المسلمين فقال: أما سمعتم أن الخمر قد حرمت؟ فقالوا حتى ننظر 
ونسأل فقالوا ياأنس اسكب مابق في إنائك فواللهماعادوا فيها وماهي إلا 
القر والبسر وهي خرهم يومئذ('). 

ومارواه البخاري عنه أيضاً قال : إنى لأسي با ظلحة وأا :ذخان 
وسهيل بن بيضاء خليط بسر وتمر إذا حرمت الخمر فقذفتها وأنا ساقميم 
وأصغرهم وانا نعدها يومئذ الخمر. 

وجه الدلالة : أن الصحابة رضي الله عنهم بينوا أن غالب خرهم حين 
تحرم الخمر كان من غير عصيرالعنب المسكر ومجرد نزول آية تحرم الخمر 
فهموا من الأمر باجتشاب الخمر تحرم كل مسكر وامتنعوا عن شرب 
الأشربة الموجودة عندهم وألقوها ولم يفرقوا بين مايتخذ من العنب وبين 
مایتخذ من غیره بل سووا بينها فدل تصرفهم هذا على أن النمر اسم جنس 
عام لغة لكل شراب مسكر وإلا لتوقفوا واستفصلوا عن الحكم لما كان قد 
تقرر عندهم من النهي عن إضاعة امال فلا م يفعلوا ذلك بل بادروا إلى 
إتلاف الجميع وتبادر إلى أذهانهم فهم العموم بدون قرينه كان ذلك دليلاً 
واضحاً على العموم لأن المتبادر إمارة الحقيقة قال صاحب الفتح عند قوله : 
«وانا نعدها يومئذ الخمر»(") وهو من أقوى الحجج على أن الخمر اسم 


ی و 
(۱) نقدم تخریج حدیث انس ص (۱۲) رقم (۱). 


(۲). فتح الباری ج ۱۰ ص ۳۹ 


جنس لکل ماسر سواء كان من العنب أو من نقيع الزبيب أو القر أو 
العسل أو غيرها. 

قال القرطبي (") : بعد أن ذكر حديث أنس المتقدم » هذا الحديث في 
نزول الآية فيه دليل واضح على أن نبيذ القر إذا أسكر خر وهو نص لاججوز 
الاعتراض عليه لأن: الصحابة هم أهل اللسان وقد عقلوا أن شرابهم ذلك 
خر إذ م يكن هم شراب في ذلك الوقت با مدينة غيره. وقد قال الحكي 
لنا خر وليست خر كرم ولكن من نتاج الباسقات كرام في السماء ذهين 
طولاً وفات ثمارها أيدي الجناة ومن الدليل الواضح على ذلك مارواه 
النسائي أخبرنا القاسم بن زكر يا أخبرنا عبيد الله عن شيبان عن 
الأعشىت عن محارب بن دثار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «الزبيب والقر هوالئمر(") وثبت بالنقل الصحيح أن عمر بن 
الخطاب رضي اله عنه وحسبك به عالاً باللسان والشرع حطب على منبر 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : «أيما الناس ألا انه قد نزل تحر الخمر 
يوم نزل وهي مس خمسة العنب والقر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما 
خامر العقل » . 

وإذا ثبت هذا بطل مذهب ابن حنيفة والكوفيين القائلين بأن الخمر لا 
تكون إلا من العنب وماکان غيره لايسمى خْراً ولايتناوله اسم الخمر» وإنا 
سی تیدا أهر): 
(۲) رجه اسائ ۲۸۸/۸ في الأشربة باب استحقاق الخمر اشراب السر والقر رهو حديث حن . 


(۴). تفر القرطبی ج ٩‏ ص ۲۹٤‏ 


کے 


أدلة الحنفية على مذهبيم : 

استدلوا على ماذهبوا إليه بالقرآن والأثر وإجاع أهل اللغة وا معقول 
اماالقرآن: فاستدلوا بقوله تعالى «قال أحدهما إني ارا ني أعصر خرأ( )» 
قال فدل عل أن الخمر هو مايعصر لاماينبذ. 

أا استدلاهم من الأثر: فقد استدلوا ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن 
عمر بسند جيد قال أما الخمر لاسبيل إليها وأما ماعداها من الأشربة 
فكل مسكر حرام . وكا رواه البخاري عن عبدالله بن عمر أنه قال لقد 
حرمت الخمر ومابا مدينة منها شىء( "). 
وجه الدلالة : 

أن ابن عمر رضي الله عنه أحبر أن الخمر حي حرمت لم يكن بالمدينة 
منها شيء مع ثبوت وجود غيرها با مدينة من أنبذة القر. لما ثبت من قول 
أنس - وما شرابهم يومئذ أي يوم حرمت إلا الفضيخ والبسر والقر فنفى 
عن الأنبذة اسم الخمر فدل على أا لا تسمى خْراً. 

أا إجاع أهل اللغة : فذكره صاحب المداية حيث قال «ولنا أطباق 
أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب وهذا اشتهر استعماها فيه» (") 

أما استدلام با معقول فن وجهين : 
| - قالوا ان حرمة النيء من ماء العنب قطعية لكوا حل إجاع العلماء 

وحرمة شرب ماعدا المتخذ من ماء العنب ظنية فلايسمى ماحرمته 
ظنية باسم ماحرمته قطعيه . 

(1) سؤرة. يوسف. آبة ١‏ . 


(۲) أخرجه البخاري ۲۲٠/١‏ في الأشربة باب الخمرمن العنب. 
وانظر فتح البارى “٠/٠١‏ وفتح القدير .۱۸۲/٤‏ وقد تقام تخريجه أيضاً. ص'(۱) رقم (۳) 


(م) تاج الافكار على اهداية ج۸ ص ٠١١١‏ 


— ۷ 


۲ وقالوا : هما سمى ماعدا المتخذ من عصير العنب خرا لتخمره 
وصیرورته مرا کالنمر لا خامرته العقل فتسمیته خراً من باب الجاز. 

المناقشة  :‏ ناقش الجمهور أدلة الحنفية بجا بلي  :‏ 

أجاب الجمهور عن استدلاهم بقوله تعالى : « قال أحدهما إني أراني 
أعصر خراً» بأنه لادليل في هذه الآية على الحصر وإغا جاءت إخباراً عن 
قضية رؤيا حصل فيا العصر ولايازم من سياقها أن الخمر لايكون إلا من 
عصير العنب يويد ذلك ماورد في الأحاديث الصحيحة فقد روى عن ابن 
عمر أن النبي صلى لله عليه وسلم قال: « کل مسکر خر وکل خر 
حرام » وماقدمناه ع عمر بن الخطاب في بیان معني الخمر واقرار 
الصحابة له وما استدلاهم عن الأاثر ما اخرجه عبد الرزاق عن ابن عمر 
أنه قال «أما الخمر فحرام لا سبيل إلا وأما ما عداها من الأشربة فكل 
مسکر حرام» فأجیب عنه بأنه ثبت عن ابن عمر أنه قال : کل مسکر خر 

فلا يلزم من تسمية المتخذ من العنب خرأًء انحصار الخمر ية فيه (') . 

وأجيب عن استدلا مم مما رواه البخاري عن عبدالله بن عمر أنه قال 

حرمت الخمر ومابالمدينة منها شيء» بأنه لايدل على مدعاهم لما يلي : 

١‏ - يجوز أن ابس عمر أراد تشبينت أن الخمر يطلق علن مالايتخذ من 
الحنب وأنه اسم يعم كل شراب مسنكر(") لأن نزول آية التحرم 
صادف اتخاذ الخمر من غير عصير العنب ومع ذلك فهم الصخابة من 
الأمر باجتنابها تحرم كل مايسكر ولم يفرقوا بين مايتخذ من العنب 
ومن غيره وبادروا إلى إتلاف ماكان من غير عصير العنب ولو وضع 


(۱) فتح الباری ج ٠١‏ ص ٠١‏ 
۰ نائج الافکار على اهدایة ج ۸ ص ٠١۴۳‏ 


— ۸ - 


الاسم للنعحموم لغة لا فعلوا ذلك ولتوقفوا عن الإراقة حتى يستفصلوا 
ومنه يظهر أن دلالته على العموم أظهر منها على الخصوص . 

۲ - ان اطلاق ابن عمر على النيء من ماء العنب خراً لامنع من تسمية 
غيره خراً من سائر الأنبذة المسكرة بدليل الآثار ارو ية عن أنس 
ومتها ماروإه البخاري عنه قال : إني لأستي أبا طلحة وأبا دجانة 
وهيل ابن بیضاء حلط بسر وتمر('). وبدليل خطبة عمر على 
متبر رسول الله صلل عليه وسلم في ملا من كبار الصحابة وغيرهم 
حيث قال « انه نزل تحرم الخمر وهي من خبة أشياء العنب والقر 
والحنطة والشعير والعسل » والخمر ماخامر العقل وم بعلم له حالف 
من الصحابة وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن فكان كالاجاع 
فهم على العموم»ء قال ابن الجوزي ني التحقيق : وقول ابن عمر 
حرمت الخمر ومابالمدينة منها شيء يعني به ماء العنب فإنه مشهور 
باسم الخمر ولاینم هذا أن یسمی غیره خرا(') ) 

۳ يجوز أن ابن عمر أراد بقوله ‏ ومابامدينة منها شيء أي ومابا مدينة 
من بعض أنواعها شيء ولم یرد أن غیرها لاتسمی خْراً بدلیل حدیثه 
الآحر «نزل تحرم النمر وبالمدينة خسة أشربة كلها تدعى الخمر 
ومافيها خر العنب»(). ومارواه الإمام احمد عنه عن النبي صل الله 
عليه وسلم من الحنطة خر ومن الشعير خر ومن العر خر ومن الز بيب 
خر ومن العسل خر(؛) ومارواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم 

(۲) فتح الباری ج ۱۰ ص ۰ه 


(۳) تفر المنارج ۷ ص ٠۲‏ 
)٤(‏ نصب الرایة ج ٤‏ ص .٠۹۵‏ 


— ۲۹ 


«کل مسكر خمر» وعليه فقد أصبحت نسبة التفرقة إلى ابن عمر 
غرقانمة. 
أما الاجماع اللغوي فالصواب خحلاف ماذكروه فإن من المعروف الثايت 
عند أهل اللغة هو أن الخمر تطلق على كل مسكر وقد سبق ذكر بعض 
النقول عن أشهر أثة اللخة الدالة على عدم صحة ماادعوه. وأما اشتهار 
ا لخمر فيا اتخذ من العنب فلايلزم منه أن غيره لايسمى خْراً. قال الخطابي 
«زعم قوم أن العرب لاتعرف الخمر إلا من العنب فيقال مم ان الصحابة 
الذين سموا غير التخذ من العنب خر عرب فصحاء فلوم يكن هذا الاسم 
صحيحاً لا أطلقوه('). 
وأا قوم ان تحربم الخمر قطعي وتحرم ماعدا المتخذ من العنب ظني» 
فأجيب عنه بأنه ثبت أن غير المتخذ من العنب فن المسكرات خر في اللغة 
وني الشرع ومادام ثبت ذلك فتحرم كل مسكر إذاً قطعي . 


وإذا سلمنا أن تحرم ماعدا المتخذ من العنب ظني فلا يقوم على إثبات 
التفرقة لا تقرر من أن اختلاف مشتركين في الحكم لايازم منه افتراقها في 
التسمية كالزنا مثلاً فإنه يصدق على من وطأً حرماً له وهو أغلظ واسم الزنا 
مع ذلك شامل للثلاثة وأيضاً الأحكام الفرعية لايشترط فما الأدلة القطعية 
فلا يلزم من القطع بتحرم المتخذ من العنب وعدم القطع بتحرم المتخذ من 
E‏ یکون حراماً بل يحکم بتحریه إذا ثبت بطر يق ظني وکذا 
تسمیته خر( ") . 


(۱) فتح الباریج ۱۰ ص 4۸ 
(۲) نیل الاوطارج ۸ ص ۱۸4 وفتح الباری ج ٠١‏ ص ٤۸‏ 


على أننا لو اتبعنا هذه القاعدة التي ذكرها صاحب الداية لأبطلنا 

كشيزاً من أحكام الشر يعة حيث أن كثيراً من الواجبات واحرمات ثبت 
بطر يق ظني . 

وأما قوم إنغا سمى خراً لتخمره لا خامرة العقل. فيعارضه ثبوت 
النقل عن أعلم الاس بلسان العرب عمر بن اللخطاب رضي الله عنه 
حیث قال : 

والخمر ماحامر العقل . فكيف يستجز صاحب المداية أن يقول : 

لا خامرة العقل مع قول عمر رضي الله عنه محضر الصحابة «الخمر 
ماحامر العقل» ويحمل قول عمر على الجاز مستنداً على ماادعاه من اتفاق 
أهل اللغة وقد سبقت الاشارة إلى أن دعوى اتفاق أهل اللغة دعوى 
مردودة . 
مناقشة أدلة الجمهور: 

أو : ناقش الجنفية الجمهور في استدلا هم جحديث النعمان(') بن 
بشير وعبدالله (") بن عمر أن الخمر تطلق على حقيقة النيء من ماء العنب 
وغيره من الأشربة المسكرة بأن كل واحد له اسم مثل المثلث(") 
والباذق(') والمنضف(') وحوها واطلاق الخمر عليها عند اسكارها من 
باب الجاز وعليه تحمل الأحاديث(") وأجاب الجمهور بأن الأصل المتبادر 
E EL‏ 


(۱) انظر ص (۱۳) رقم (۳) 
(۲) انظطر ص (۱۳) رقم (۲) 


(ج) هو المطبوخ من ماء العنب إذا ذهب ثلثاه وبقی ثلثه وصار کثیره مسکرا ۔ انظر رد المحتارج ۰ ص ۲۹ 
زي ) 'الباذق بكر الذال وفتحها وهو المطبرخ من ماء العنب ادنى طبخه 

)٠(‏ بضم الم وفنح النون وتشديد الصاد المفتوحة وهو ماذهب منه النصف 

() المبسوط للسرخى ج ٠١‏ ص 4 وتبيين الحفائق شرح كنز الدقائقاج ١‏ ص ٤4‏ 


والقول بأن القر ينة تخصيص النمر بالنيء المسكر كا سبقت الاشارة إلى 
ذلك فلم يصلح ماذكر قر ينة لصرف اللفظ عن المتبادر منه عند الاطلاق 
والمتبادر إمارة الحقيقة ولذلك لما نزل تحر الخمر فهم الصحابة من الامر 
باجتنابها تحرم کل مسکر. 

والصحابة لم يفرقوا بين مايتخذ من العنب وبين مايتخذ من. غيره بل 
سووا بین وحرموا کل مایسکر نوعه ولم یتوقفوا ولم یستفصاوا ولم یشکل 
علهم شيء مس ذلك بل بادروا إلى إتلاف ماكان من غير عصير العنب 
وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن قال صاحب فتح الباري «أما دعوى 
بعضهم أن الخمر حقيقة في ماء العنب نجاز في غيره فإن سلم في اللغة لزم 
من قال به جواز استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ويجازه لأن الصخابة )ا 
بلغهم تحريم الخمر أراقوا كل ماكان يطلق عليه لفظ الخمر حقيقة وعازاً. 
وإذا م يجوزوا ذلك صح أن الكل خر حقيقة ولا انفكاك عن ذلك. وعلى 
تقدير ارخاء العنان والتسلع أن الخمر حقيقة من ماء العنب خاصة فنا 
ذلك مس حيث الحقيقة اللغوية فأما من حيث الخحقيقة الشرعية فالكل خر 
حقيقة لحدیث «کل مسکر خر» فكل ما اشتد کان خراً وکل خر يحرم 
قلیله وکثیره وهذا يخالف ولمم () , 


ثانا : ناقش. الحنفية الجمهور في حديث «كل مسكر خمر» أنه لایدل 
على الجموم لعدم صحته حيث طعن فيه يحيى بن معين (") قال. صاحب 
المبسوط ماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خر لايكاد 


)0( فتح البارى ج ۱۰ص ۳۹ 4۹ وفتح القدیر ج ٤‏ ص ٠۱۸۲‏ 
(۲) المبسوطج ۲۲ ص ٠١‏ 


سے 


یضح فقد قال يحیی بن معیں ثلاث لایصح فیہن حدیث عن رسول اللہ 
وذکر في جلتها کل مسکر خرر') 

وأجاب الجمهور : بعدم التسلم بطعن يحيى في الحديث كا ذكر 
الز يلعي في نصب الراية ولنسمع ماقاله الز يلعي تعقيباً على قول صاحب 
المداية وهذا الحديث طعن فيه يحيى بن معن حيث قال : وهذا الكلام 
أجده في شيء من كتب الحديث (") وجاء ني فتح القدير بعد أن أورد 
الحديث «وأما مايقال من أن معين طعن في هذا الحديث فلم يوجد في 
شيء من كتب الحديث(") وأجاب الجمهور أيضاً : بأننا لوسلمنا طعن 
بحیی س معیں فيه لكان طعنه لايوثر فيه بعد أن رواه الثقة . 

ثالثاً : ناقش الحنفية الجمهور فقأوا ان قوله عليه الصلاة والسلام 
«كل مسكر خر» لايفيد المدعى به فإن غاية مايفيده أا مثل الخمر لي 
الحكم و يكون مولا على التشبيه بحذف اداته - أي كل مسكر كالخمرء 
كقولنا زيد أسد أي كالأسد ومثله كثير في الاستعمالات اللغوية والعرفية 
تقول السلطان فلان إذا كان فلان نافذ الكلمة عند السلطان و يعمل 
بکلامه(°). 

وأجاب الجمهور على ذلك بأن الأصل عدم التقدير ولايلجاً إليه إلا إذا 
دعت اللحاجة. فإن قيل الحاجة قامة إلى العقدير لأن النبي صلى الله عليه 
وی بعسث لبيان الأساء قلنا بيان الأساء من مقدمات الأحكام من 


(0 لصب الراية ج ٤‏ ص ٠١‏ 

( امرجم السابق ج 4 ص ۲۹۵ . 

(۳) اهداية وفتح القدیرج ٤‏ ص ٠۸۳‏ 

0) ارجم السابق ج ٤‏ ص ۸۲ والبسوط ج 4 ص ٠١‏ 


ت 


لايعلمها ولاسيا ليقطع تعلق القصد بما(') وناقش الحنفية الجمهور في 
استدلالم بقول عمر () ان إطلاق اسم الخمر على الأشربة المسكرة 
المنخذة من غير عصبر العنب من قبيل مجاز التشبيه(") . 

وأجاب الجمهور بأن الأصل المتبادر إلى الفهم منها الحقيقة ولايعدل 
عا إلا لقر ينة صارفة ولا قر ينة قامة ولأن تلك العبارات تأبى ان 
تکون تشبياً كقول عمر في خحطبته ونزل تحرج الخمر وهي في خسة العنب 
والقر والعسل والحنطة والشعير والنمر ماخامر العقل() فهل يمكن أن يقال 
نزل تحرم خمرة العنب وهي من خسة أشياء.. إلخ ؟ أم كن أن يقال : 
نزل تحرم مايشبه ا لخر في الاسكار وهو من خسة أشياء العنب والقر؟ لاء 
ان هذا لا يقوله أحد يفهم العربية وإن كان جير الجمع بين الحقيقة وامجاز 
وهو مالايجيزه الحنفية ('). 

رابعاً : قال الطحاوي من الحنفية إن الأحاديث التي استدل بها 
ا لجمهور سالفة الذكر متعارضة ووجه التعارض عنده أن حديث أبي هر يرة 
نص على أن الخمر تتخذ من شيئين فقط بيغا نص حديث عمر ومن خالفه 
على أا تتخذ مس غيرها. وكذلك حدیث ابن عمر لقد حرمت الخمر 
ومابالمدينة مها شيء» مع حديث أنس حيث ورد في بعض ألغاظه أن 
ا لخمر حرمت وشرابهم الفضيخ ('). وني لفظ له ١‏ وإنا نعدها يومُذالخمر) 
وإليك ماقاله الطحاوي قال «فلما اختلف الصحابة في ذلك ووجدنا اتفاق 


() الفح ج ۰ ص ۰ه 
(۲) انظر ص )۱٤(‏ 

ر الوط ج ٠١‏ ص ؛ وفتح القدير شرح افداية ج ٤‏ ص ٠۸١‏ 

() انظر ص )۱٤(‏ رقم (۲) 

(ه) تفبرالمنارج ۷ ص ١ه‏ 

(1) هو النيىء الذى م يطبخ من ماء البسر والبسر ما ازجى من تمر النخل ولم عد فيه" ارطاب . 


— ۳4 


الأمة على أن عصير العشب إذا اشتد وغلي وقذف بالزبد فهو خر وأن 
مستحله كافر دل على ألم م يعملوا بجحديث أبي هر يرة إذ لوعملوا به 
لكفروا مستحل نبيذ الخمرء فشبت أنه لم يدحل في الخمر غير ا متخذ من 
عصير العنب(') , 

وأجاب الجمهور بأنه لا تعارض بن الأحاديث والآثار التي استدلوا با 
وأن الجمع بينها مكن وذلك بحمل حديث أبي هر يرة على الغالب وخص 
مايتخذ من العنب والقر بالذكر لأن أكثر الخمر منها ولأن أغلى الخمر 
وأنفسنه عند أهله ماصنع منها وهذا نحو قوم المال الإبل أي أكثره وأنفعه» 
والحج عرفات ونحو ذلك وليس فيه نف الخمر ية. عماسوى المتخد منها بدليل 
الأحاديث الصحيحة الدالة على ااذ الخمر من غیرھما کحدیث ابن عمر 
عند أحد وحديث النعمان بن بشير وغاية ماهناك أن مفهوم الخمر المدلول 
عليه باللام معارض با لمنطوقات وهي أرجح بلا خلاف ("). 

وحمل حديث ابن عمر عند البخاري وحديث النعمان بن بشير ومن 
وافقهما على إرادة استيعاب ذكر ماعهد حينئذ أنه يتخذ مس الخمر. 

أما قول ابس عمر ‏ «مابا مدينة منها شيء» فيحمل على إرادة تشبيت 
أن الخمر يطلق على مالايتخذ من العنب لأن نزول تحرم الخمر م يصادف 
عند من خوطب بالتحرم حينئذ إلا مايتخذ من غير العنب. أو يحمل على 
إرادة _ المبالغة فأطلق ني وجودها با مدينة وان كانت موجودة بقلة فإن 
تلك القلة بالنسبة لكثرة المتخذ مما عداها کالعدم (). 


(۱) فح الاری ص ٤١‏ ج ٠١‏ 
(۲) یل الاوطارج ۸ ص ۱۸۲ وف الباری ح ٠١‏ ص ٤۷‏ ومعالم لسن للخطابی ج ۵ ص ۲٠۲‏ 


)( فح الباری ج ١ص ٤۷‏ 


E O 


ولا یزم من کونہم م یکفروا مستحل النبیذ أن ينعا تسميته خراً فقد 
يشترك الشيئان في التسمية و يفترقان في بعض الأوصاف مع أنه هو يوافق 
على أن حكىم السكر من نبيذ القر حكم قليل العنب في التحرم وما تقدم 
یظهر أنه لایوجد تعارض ہي الأحاديث والآثار وهذا أولى من حل بعضها 
على الحقيقة وبعضها على مجاز التشبيه بدون دليل كا في فتح القدير حيث 
أن بعض تلك الآثار مايأبي أن يكون تشبيماً كقول عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه في خحطبته نزل تحرج النمر وهي من خسة أشياء العنب والقر 
والعسل والحنطة والشهر والخمر ماخامر العقل فهل يمكن أن تعني نزل 
حرم مايشبه الخمر وهو من خسة العنب والقر والشعير... إلخ . اللهم إلا 
أن يكون من قبيل الجبع بين الحقيقة وابجاز وهو مالايجيزه الحنفية(') . 

كا أورد بعضهم على هذه الأحاديث والآثار بأنه يحتمل أن مافيها 
بيان للاسم الشرعي لا اللغوي. وهذا التعقيب ضعيف ولايغني عن 
الحقيقة شيئا لأنبم لايقواون أن السكر من غير عصبير العنب داخل في عموم 
الآية شرعاً . 
والأحاديث الصحيحة في تحربم قليل مايسكر كثيره (") س أي مادة اتخذ 
ووجه ضعفه أن لفظ الخمر ليس اسما لعمل شرعي م يكن معروفاً قبل 
الشرع. فلها جاء به الشرع أطلق عليه كلمة من اللغة تتناوله بطر يق انجاز 
اللغوي بل هو اسم لنوع من الشراب تاز عن سائر الأشربة بالاسكار 
وهذه التسمية معروفة عند العرب قبل نزول مانزل من آيات تحرم الخمر 
وقد نزلت آية البقرة جواباً عن سؤال سألوه عن الخمر ولم يقل أحد مفسري 


)0( تفر المنارج ۷ ص ٠٥١‏ 


(۲) كقوله عليه الصلاة والسلام «ما أسکر کثیره فقلیله حرام » ساني ص r‏ 


ا 


السلف ولا الخلف ولا خطر على ٬بال‏ أحد أنهم سألوه عليه الصلاة والسلام 
عن خر عصير العنب خاصة وأنها هي المقصودة بال جواب بأن فيها إثماً كبيراً 
ومنافع للناس وأن غيرها ألحق بها في التحرم بطر يق القياس أو بتفسير 
النبي والصحابة للخمر الشرعية وقد ذكر المفسزون في أسباب الترول أنه م 
يشق عليهم تحرم شيء كا شق عليهم تحرم الخمر وأن بعضهم كان يود 
لوبجد مخرجاً من تحريها باية ا لمائدة كما وجد الخرج مس آية البقرة الدالة على 
تحرم الخمر بتسميتها إثماً مع تصر يح القرآن قبل ذلك بتحرم الإثم ولأجله 
تركها بعضهم وتنصل منه آخحرون بتخصیص الاثم ما کان ضرراً حضاً 
لامنفعة فيه والنص قد أثبت أن في الخمر منافع وقد أهرقوا ماكان عندهم 
من الخمر عند الجزم بالبي عنها وقلها كان يوجد عندهم من خر العنب 
شيءَ فلو كان مسمى الخمر في لغتهم ماكان مسكراً من عصير العنب لا 
بادروا إلى إهراق ماکان عندهم('). 
الراجح من القولين : 

وباستعراض أدلة الفر يقين ومناقشتها يظهر أن الأرجح ماذهب إليه 
جمهور الفقهاء وهو يتفق مع ماذهب إليه جهابذة اللغة من القول بالعموم 
لغة وقد صرح بذلك صاحب القاموس بقوله والعموم أصح» ولذلك عندما 
خرم الخمر فهم الصحابة وهم أهل اللسان أن کل شيء یسمی خْراً يدخل 
في النبي فأراقوا المتخذ من القر والرطب ول يخصوا ذلك با متخذ من العنب 
وعلل فرض أن الاطلاقين في اللغة على سواء أو أن الأرجح الخصوص 
فالجميع خر شرعاً والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية عند 
الاختلاف . 


٠۳١ تفسير المنارج ۷ ص‎ ١ 


— ۳۷ 


الفصل الثانى 
حکم تعاطي الخمر عند الاختيار 


أبجحث في هذا الفصل عدة مسائل : 
المسألة الأوى : حکم شرب النمر ودلیله : 

لقد ثبت تحرم الخمر في الكتاب والسنة والاجاع . 

أما الكتاب : فقوله تعالى : « ياأبها الذين آمنوا إا الخمر وا ميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 
إفاير يد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر وا ميسر 
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل نم منتپون»() . 

وجه الدلالة ... أن القرآن أطلق على الخمر لفظ الرجس والرجس 
فياللغة هو الشيء القذر وني الشرع هو الشيء ا حرم وني جل وعلا بهذا 
النص عن أن قحرب ما ونتبع النص الفيد وجوب ترك الخمر بذكر 
أوصاف تشعر العاقل بأن الخمر شيء قبيح يجب الابتعاد عنه فهي تصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة وتوقع البغضاء والعداوة بين الناس وهذه محرمة 
فا أدى إلبها يكون رما للأن مقدمة الحرام حرام . 

وقد أسهب المفسرون في بيان الأوجه الدالة على التحرم من الآيتين 
نذکر منها مالي : 


(1) سورة المائدة. الآیتان : ٩۰‏ ء .٩١‏ 


— ۴۹ 


| أن الله جعلها رجساً من عمل الشيطان وكلمة الرجس تدل 
على منتى القبح والنبث ولذلك أطلقت على الأوثان فهي أسوأ 
مفهوماً من كلمة الخبث وقد علم من عدة آيات أن الله أحل 
الطيبات وحرم الخبائث وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخمر أم 
الخبائث('). رواه الطبراني في الأوسط من حديث عبدالله بن عمر. 

۲ أنه صدر الجملة ب ( إنغا ) الدالة على الحصر للمبالغة في ذمها كأنه 
قال ليست الخمر وليس الميسر إلا رجساً فلا حير فيما البتة . 

۴ انه قرا بالأنصاب والأزلام التي هي من أعمال الوثنية وخرافأات 
الشرك وقد أورد المفسرون هنا حديث «شارب الخمر كعابد 
وثن»(') . 

٤‏ أنه جعلها من عمل الشيطان لا ينشأً عنها من الشرور والطغيان وهل 
يكون عمل الشيطان إلا موجباً لسخط الرحهمن . 

ه ‏ أنه جعل الأمر بتركها من مادة الاجتناب وهو أبلغ من الترك لأنه 
يفيد الأمر بالترك مع البعد عن المتروك بأن يكون التارك في جانب 
بعيد عن جانب المتروك ولذلك نرى القرآن لم يعر بالاجتناب إلا 
عن ترك الشرك والنطاغوت الذي يشمل الشرك والأوثان. وسائر 
مصادر الطغيان وترك الكبائر عامة. وقول الزور الذي هو من أكبرها 
قأل تعالى : «فاجتنبوا الرحس من الأوثان واجتنبوا قول الزور (") 


(۸ تخر یح الحدیٹ : سنده حسن رواه. القضاعي بدا اللفظ . 

وورد بألفاظ متمدده ومن طرق عديدة تجمل الحديث صحيحاً . 'انظر كشف اللقاء للعجلىين (رحديث .)١١٠١‏ وانظر 
نصب الراية ۲۹۷/٤‏ ومجمم الزوائد ٦۷/١‏ و يستشهذ البيبقي ۲۸۷/۸ - ۲۸۸. كتاب الاشربة بلب ماجاء فيي ترم 
الخمر. والدراية في تخر يج أحاديث انهداية ۲6۸/۲. 
(۲). رواه البزار عن عبد الله بن عمرو بن العاض مرفوعا ورواه ابن ماجه عن أبى هريرة بلفظ «مدمن 
خر کعابد وشن» نصب الرایة ج ٩‏ ص ۲۹۸ ۔ الزوائد ج ۵ ص ۷۰ ويل الارطار ج ۸ صٍ.۹۰٠.‏ 
(۳) سورة الج اة : ٣٠‏ 
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٦‏ أنه جعل اجتنابها مصدراً للفلاح ومرجاة له فدل ذلك على أن 

ارتكابها من الخسران واخيبة في الدنيا والآخرة. 
أنه أمر بتركها بصيغة الاستفهام المقرون بفاء السببية. 

۸ - أنه جعلها مثاراً للعداوة والبغضاء وما شر المفاسد الدنيو ية المتعدية 
إلى أنوإع من المعحاصي في الأقوال والأعراض والأنفس. ولذلك 
سميت الخمرة بأم اللبائث وأم الفواحش. ‏ 

٩‏ أنه جعلهها صادين عن ذكر الله وعس الصلاة وهما روح الدين 
وعماده وزاد المومن وعتاده. 
اما الأدلة على تحريها من السنة فقد وردت الاحاديث الكثيرة التي 

تبلغ بمجموعها رتبة التواتر الذي يفيد اليقين. ما : 

۱ حدیث ابن عمر رضي الله عنها قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم «کل مسکر خر وکل خر حرام»('). 

۲ ماروی:عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم «لسس الله الخمر وشارها وساقما ومبتاعها وبائعها 
وعاصرها ومعتصرها وحاملها والحمولة إليه»("). 

۴۳ ماروی عن ابن عباس قال: إن رجلا ُهدی لرسول الله صلی الله 
عليه اوس زاوي خر فال زرل اف صلی آنه عه ول هل 
علمت أن الله حرمها؟ قال لا قال : فسارّ إنساناً إلى جنبه فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : بم ساررته قال: أمرته ببیعها 


(۱) تقدام تخریېه ص )۱٤(‏ رقم (۱) . 
(۲) أحرجه أبو داؤد رقم )۳۹۷١(‏ في الاشربة. باب العنب يعصر للخمر. ورواه أيضاً ابن ماجه رقم (۳۳۸۰) في 
الأشربة» باب لعنت الخمر على عشرة أوجه . وهو حليث حسن . 
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فقال: إن الذی حرم شرہا حرم بيعها. ففتح المزاد حتى ذهب 
ماف( '). 

الله صلى الله عليه وسلم يقول : «يا أيها الناس ان الله يبغض الخمر 
ولعل الله سینزل فیہا أمراً فن کان عنده منها شيء فلیبعه ولینتفع به 
قال ها لبغنا إلا يسيراً حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله 
حرم الخمر فن اد رکته هذه الآية وعدده ما شيء فلا یشرب ولاییم 
قال فاستقبل الناس مما كان عندهم مها طرف المدينة 
فسفکوها .(") 


ه ‏ عن أبى موسى الأشعري رضى الله عنه قال يارسول الله انا بأرض 
يصنع فيا شرابا من العسل يقال البتع وشراب من الشعير يقال له 
امزر فقال رسول الله صل الله عليه وسلم «كل مسكر حرام» رواه 
الإمام والشيخان وأبوداود والنسائي(٣)‏ . 


(۱) حرج ملم رقم )٠١۷۹(‏ في المساقاةء باب ترم بيع ا-لنمر وا لوطا ۲ في الأشربة» باب جامع تحرم الخمرء 
والبستاني ۷/۷١۳و۸٠۳‏ في البيوع» باب بيع الثمر. ورواية الموطاً.والنسائي «ففتح الزادتين حتى ذهب ما فيا . 
وانظر : ليل الأوطار ۱۹١/۸‏ والنتقى على الوطأ للامام الباجي ٠٠۴/۳‏ . 
() رجه مسلم رقم )۱١۷۸(‏ في الساقاة. باب تم بيع الئمر. 
وانظز : نیل الأوطار ۱۹۹/۸. 


۳) رواه ۰ ف الغا ا : 
رواه البخاري ١/١‏ و ٠١‏ في الغازي» باب بعث أبي موسي ومعاذ إلى المن وفي ابلهاد باب مايكره من التانع 


الاحعلاف في اللرب» وفي الآدابء باب قول ابي صلى اله عليه وسلم : يسروا ولا تمسرواء وفي الاحکام» باب 
أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضم أن يتطاوعاه, ۰ 
وضلم رقم ۱۷۳۳ في اهاد باب الأمر بالتيسير وترك التنفي وفي الأشربة» باب بيان أن كل كر خي 
1 وأبر داد رقم ۳٠۸‏ في الأشربة» باب النبي عن السكر والسائي ۲۹۸/۸ و ۲۹۹ و ۳٠١‏ في الأشربة. باب 
نرم کل شراب اسکر وباب تفسیرالبتع والیرر. 
= البثع : نبيذ العسل. والزر نبيذ الذرة. وانظر نيل الأوطار ٠۷۳/۸‏ . 
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٦‏ ماروی عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلل الله عليه 
وسلم ما. أسکر کیره فقلیله حرام('). 

وجه الدلالة : أن هذه الأحاديث تعلن بصراحة لا لبس فا أن الخمر 
محرمة من أي نوع اتخذت من عنب أو تمر أو شعير أو غيره فحرمت شرا 
واستعما ها وعصرها وشتى أنواع التعرف بها وأا كبيرة من الكباثر المهلكة 
لأن الكبيرة مافيه حد أو وعيد شديد› وقد اجتمعت كل هذه الأمور في 
الخمر. 

أا الإجاع : _ فقد أجعت الأمة على تحرم الخمر ولا حلاف في هذا 
لأحد من ذوي الفهم في النصوص والأحكام وقد نقله غير واحد س أمة 
الاسلام قال في المغني والشرح الكبير(") وأجعت الأمة على تحرمها وإغا 
حکی عن قدامه بن مظعون وعمرو بن معد يکرب وأبي جندل بن سهل 
نهم قالوا : هي حلال لقول الله تعالى «ليس على الذين آمنوا وعملوا 
اللصالحات جناح فيا طعموا»(") الآية . . فقد بين هم علهاء الصحابة معنى 
هذه الآية وتحرم الخمر وأقاموا عليهم الحد لشرمم إياها فرجعوا إلى ذلك 
فانعقد الاجاع فن استحلها الآن فقد كذب النبي صلی الله عليه وسلم. 
لأنه قد علم ضرورة من جهة النقل تحريها فيكفر بذلك و يستتاب فإن 
تاب وإلا قتل. روى الجوزجاني باسناده عن ابن عباس أن قدامة بن 
مظعون شرب الخمر فقال له عمر: ماحلك على ذلك؟ فقال: إن الله عز 


(۱) واه الشرمذي رقم )۱۸۹٩٩(:‏ في الأشربة ہاب ما اسکر؛ کٹیں :فقلیله حرام » وابو داود رقم (۳۹۸۱). في الأشربةء 
ٻاب التي عن السك ورجال اسناده ثقاب» وحسنه الترمذي وقال: وفي الباب عن سعد وعائشة وعبد الله بن عمرو» 
وابن عمر» وخوات بن جبیر.. وانظر : سبل السلام .٠١/٤‏ ونصب الراية .٠٠۱/٤‏ 

() الى والشرح الکبر ج ٠١‏ ص ٠۲١‏ 

() المائدة آي ٩۸‏ 


۳ 


وجل يقول «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا» .. 
الآية وإني من المهاجر ين الأولين من أهل بدر وأحد فقال عمر للقوم 
أجيبوا الرجل فسكتوا عنه فقال لابن عباس أخبه فقال : «إنما أنزها الله 
عذراً» للماضين لن شرا قبل أن تحرم وأنزل «إنما الخمر والميسر» حجة 
على الاس ثم سأل عمر عن الحد فيها فقال على ابن أبي طالب إذا شرب 
سکر وإذا سکر هذى وإذا هذی افتری فاجلدوه ثمانين جلدة فجلده عمر 

وإذا ثبت هذا فا جمع على تحرمه عصير العنب إذا اشتد وقذف بالز بد 
وماعداه من الأشربة السكرة فهومرم وفيه اختلاف نذكره إن 
شاءالله() . 

شببات على تحرم الخمر وتفنیدها 

الشبة الأول : 


ذهب بعض الفساق الجاهلين بالشر يعة الاسلامية إلى أنه م يأت نص 
صريح في تحرم النمر وأن آيات المائدة لاتدل على تحربم الخمر لأنه تعالى 
قال س فاجتنبوه د وم يقل حرمته فاترکوه ‏ وقال : فهل انتم منتهون ول 
بقل فانتوا. 

والجواب على هذه النشهة سبق في بيان وجه دلالة آيتي المائدة على 
التحرم مايدحض هذه الشهة بالدلائل القاطعة والبراهين الساطعة التي 
لاترع سبيلاً للشك' ف تحرمها . 


٣٠١ ص‎ ٠١ الغنى والشرح الکبیر ج‎ - ١ 
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الشة الثانية : 

قال الإمام الرازي : زعم بعض الجهال أنه تعالى ما بيّن في الخمر أنها 
محرمة عندما تكون موقعة في العداوة والبغضاء وصادة عن ذكر الله وعن 
الصلاة بين بقوله: (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحات جناح فيا 
طعموا إذا ما اتقوا). . الآية . أنه لأجتاح على من طعمها إذا م يحصل معها 
شيء من تلك المفاسد بل حصل معه أنواع من الصالح من الطاعة والتقوى 
والإحسان إلى الخلق قالوا ولا يكن حله على أجوال من شرب الخمر قبل 
نزول آية التحرنم لأنه لو كان المراد ذلك لقال : «وماكان جناح على الذين 
طعموا» كا ذكر مشل ذلك ني آية تحويل القبلة «وماكان الله ليضيع 
إمانكي(')ولكنه م يقل ذلك بل قال: ليس غلى الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جضاح ‏ إلى قوله ‏ إذا مااتقوا وآمنوا - ولاشك أن «إذا» 
للمستقبل لا للماضى . 

والجواب : ان هذا القول مردود باجاع الأمة. الاسلامية ما فيها من 
المذاهب المتعددة على تحربم الخمر قليلها .وكثيرها : 

ثم هل من المعقول أن يحرم الله الخمر ذلك التحرم الشديد ورسول الله 
لعن ساقیہا وشارہا ويرم بيعها وشراءها ويحكم بنني الإمان عن شارها م 
يقول القائلون لابأس لشرا من آمن وعمل صالخا ولو كان القليل مباحاً 
لوجد من الصحابة الذین کانوا مفتونیں بشرها قبل تحريها ‏ من يعود 
لشرها. لأنه واثق من إمانه وعمله الصالح ولأشتهر في الدين الاسلامي أن 
تحرمها مقيد بذلك ولو كان كذلك )ا أمر رسول اله بإقامة الحد على شارها 
وهذا لا شرها قدامة بن مظعون في خلافة. عمر متأولاً الآية السالفة بين 


٠٤۳ : سورة البقرة الآبة‎ )١( 
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عمر حطأه وجلده. وقد ذكر المفسرون أن سبب نزول آية «ليس غلى الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» أن بعض الصحابة استشكلوا عند نزول هذا 
العشديد في الخمر وا يسر ولاسيا من حضر منم غزوتي بدر وأحد كحمزة 
بن عبد المطلب وأن في هذه الآية جواباً هم . فنرى من هذا أن الآية 
نزلت في قوم شربوها قبل التحرم لا فيا بعد التحرم وكل ماني الآية أن 
الشاربين للخمرة قبل تحرمها غير مؤاخذين إذا كانوا مؤمدين ها أمر الله 
متقين ماحرم الله ومحسدين في أعماهم . وقومم إن كلمة إذا للمسنتقبل لا 
للماضي فلا أعتراض عليه إلا أنه لايفيدهم لما روى أبوبكر الأصم أنه لا 
نزل تحرم الخمر قال أبو بكر الصديق : ا الله كيف بإخواننا الذين 
ماتوا وقد شربوا الخمر وفعلوا القمار وكيف بالغائبين عنا في البلدان 
لايقرؤون أن الله حرم الخمر وهم يطعمونا ؟ فأنزل الله هذه الآية وعل 
هذا التقدير فالحل قد ثبت في الزمان المستقبل عن وقت نزول هذه الآية 
لكن في حتق الغائبين الذين م يبلغهم هذا النص('). 


الشة الثالثة : 

قول بجضهم أن دين الله في حقيقته وجوهره الحكة منه واحدة ولا 
حلاف فيه بين الرسل المبلغين له وإذا كانت الخمرة مضرة بالصحة والعقل 
وا لمال ضرراً کبیراً حتی کان سبباً للقطع بتحریھا کا تقولون إذاً کان من 
الواجب أن تأني الشرائع السالفة بتحريها لأن مثل هذا لايختلف باختلاف 
الزمان والمكان والشعوب والأجيال .حتى يقال : م تحرم على تلك الأمم 


0( تفر المنار ج ۷ ص ۷٤‏ 


کک 


وجرمت علينا لذلك الأحتلاف المذكور. والحال أن المنقول عن أهل 
الكتاب أا م تكن مرمة علييم وأن الأنبياء أنفسهم كانوا يشر بوا . 


والجواب عن هذه الشبية من وجهين : 

الأول : ان نقل أهل الكتاب ليس حجة عندنا ول يثبت عندنا 
في كتاب ولا سنة ماذكروه وإذا كان قد وجد في السلمين من زعم أن 
شرب مادون القدر السكر من الخمور كلها حلال إلا ماأتخذ من عصير 
العنب وهو أقلها ضرراً وشراً مع نقل القرآن بالتواتر وحفظ السنة وسيرة 
أهيل الىصدر الأول بضبط واتقان م يتفق مثلة لأمة من الأمم في نقل دينا 
أو تاريخها وهما صريحان في تحرم كل مسكر وني تسميته خراً» فهل يبعد أن 
يدعي أهل الكتاب مثل هذه الدعوة وينسبوها إلى أنبيائهم وهو لايقولون 
بعصمتيم . لايبعد عنهم ذلك فقد نسبوا إلى لوط ليس شرب النمر فحسب 
بل۔الزنی بابنتیه لعنہم الله 

الشانى : أننا إذا سلمنا ما نقلوه في العهدين القدم وال جديد من 
الأخبار الدالة على حمل النمر وعدم التشديد إلا في السكر نقول : 

أولاً : ان هذا التحرم من إكمال الدين بالاسلام وقد مهد الأنبياء له 
من قبل بتقبيح السكر وذمه ولم يشددوا في سد ذر يعته بالنهى عن التعليل 
من الخمر کہا کان من افتتان البشر بشرہہا ومنافعھم منہا کا فعل الاسلام 
في اول عهده. 

ثانياً : أن الله تعالى ماحرم الخمر البتة فيا أكمل به الاسلام إلا وهر 
يعلم أن البشر سيدخلون في طور جديد تتضاعف فيه مفاسد السكر وأن 
مصلحتم وخيرهم أن سلح ا مۇمنون بأقوى السلاح الأدبي لاتقاء شرور 


— ۷ 


مايستحدث من أنواع الخمور الشديدة الفتك بالأجساد والأرواح التي 
يكس يوجد ما شيء ني عصور أولئك الأنبياء عليهم السلام وماذلك إلا 
سد ذر يعة هذه ا لمفسدة بتحرم قليل الخمر وكثيرها. . 
المسألة الثائية : - 
التدرح النشريعي في حرم الخمر وحكلة ذلك 

لقد انتج الاسلام حطة حكيمة في معالحة الأمراض الاجتماعية ا 
سلك بالناس التدرج في تشريع اللأحكام وهو طف من الله سبحانه وتعال 
وكرامة لعباده حيث لم يوجب علهم الشرائع دفعة واحدة ولكن أوجبها 
عليهم مرة بعد مرة فقد فرض سبحانه الصلاة على العباد قبيل الهجرة بسلة 
ونصف تقر يباً ثم فرض عليهم الزكاة والصوم ني السنة الثائية من المجرة 
وكذلك الخمر سلك الشارع في تحريها مسلكاً حكيماً فقد كان ا لمسلمون 
يشربونها في أول الاسلام وهي همم جلال مدة إقامته عليه الصلاة والسلام 
مكة فلا هاجر إلى ا لمدينة بدأ الجتق سبحانه بالتنفير منها عن طر يق المقارنة 
بين شيئين: شيء فيه نفع ضئيل وشيء فيه ضرر جسم . وقد أدرك بعض 
الصحابة شيئاً من ضررها فكانوا يتوقعون تحرمها فكانوا يسألون رسول الله 
صلل الله عليه وسلم عنها فنزل قوله سبحانه «يسألونك عن الخمر 
وا میسر»(') فت رکھا قوم لقولہ ‏ قل فیہا إم کہیں» وشرہا قوم لقوله 
«وضنافع للناس». ثم ان عبدالرحن بن عوف صنع طعاماً ودعا إليه ناساً 
مس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام فأطعمهم وسقاهم ا لخر 


() القرة ايه ۳١۹‏ 


— 


وحضرت صلاة ا مغرب فقدموا أحدهم ليصلي بهم فقرأً «قل ياأما الکافرون 
أغبد ماتعبدون. بحذف (لا) فكانت هذه الحادثة تمهيداً لتحرمها علیہم في 
أوقات الصلاة ونزل قوله تعالى «ياأما الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة وأنتم 
سکاری حتی تعلموا ماتقولون»(۱) فحرم الله السكر تحرماً جزئياً في أوقات 
الصلاة فلم يبق للمصر على شرا إلا الاغتباق بعد صلاة العشاء وضرره 
قليل وكذا الصبوح من بعد صلاة الفجر لن لاعمل له ولايخشى أن متد 
سکزہ إلى وقت الظھر ثم ترکهم جلت حکته على هذه الخال زمناً قوی فيه 
الدين ورسخ اليقين وكثرت الوقائع التي ظهر هم با إثم الخمر منها ماروى 
أن عتبان بس مالك صنع طحاماً ودعا إليه رجالا من المسلمين فم 
سعد بسن أبي وقاص» وکان قد شوی نمم راس بعیرء فأکلوا وشر ہوا الخمر 
حتى أخحذت مهم فافتخروا عند ذلك وتناشدوا الأشعار فأنشد بعضهم 
قصيدة فها فخر قومه وهجاء الأنصار فأخذ رجل من الأنصار حى بعر 
فضرب به رأس سعد فشجه فأنطلق سعد إلى رسول الله صلى عليه وسلم 
وشكا إليه الأنصاري فأنزل الله قوله سبحانه «إنما الخمر والمير والأنصاب 
والأرلام رجس مس عمل الشيطان فاجتنبوه..» إلى قوله «فهل نع 
منتمون» فقال عمرء انتهينا ربنا انتهينا(") فطلب الكثيرون من الصحابة 
تحرمها فأجابهم الله وحرمها تحرياً كلياً في جيع الأوقات . 
وني تحرم ا خمر بهذا الترتيب حكة بليغة وذلك أن القوم ألفوا شرب 
الخمر وأصبحت جزءاً من حياتهم فلو حرمت علهم دفعة واحدة لشق ذلك 
على نقوسهم ولكان من الصعب جداً أن يتركوا شراباً طا ما عاقروه وشبوا 


٤۳ : سورة الناء آية‎ )١( 


(۲) الطبری ج ۴ ص ۱ ۰ ۳ وتفیر أبی السعود ج ١‏ ص ۱١۷‏ والفخر الرازی ج ٦‏ ص ۲ 


س 


عليه وشابوا فلو آمروا بترك الخمر أول مرة لكان ذلك صاداً للكثير من 
المدمنين علا عن الاسلام بل عن النظر الصحيح المؤدي إلى الاهتداء به 
ولذلك روى أن الأعشى لما توجه إلى المدينة ليسلم لقيه بعض المشركين 
في الطر يق فقالوا له: ين تذهب فأخبرهم تأنه يريد مدا صل الله عليه 
وسلم فقالوا لاتصل إليه قإنه يأمرك بالصلاة فقا إن خدمة الرب واجبة . 
فقالوا انه يأمرك بإعطاء امال إلى الفقراء فقال اصطناع المعروف واجب 
فقيل له انه یہی عن الزناء فقال: هو فحش وقبیح ي العقل وقد صرت 
شيخاً فلا أحتاج إليه فقيل له : انه يهى عن شرب الخمر فقال : أما هذا 
فإني لاأصبر عليه فرجع وقال: أشرب الخمر سنة أرجع إليه. فلم يصل 
إلى منزله حتى سقط عن البعير فانكسرت عنقه فمات(') . 
المسألة الثالثة : - 
وقت حرم الخمر : 

احتلىف في بيان الوقت الذي حرمت فيه الخمر فقال الدمياطي في 
سيرته بأنه كان عام الحديبية» والخحديبية كانت سنة سنت من الهجرة(') 
وذکر ابن اسحاق أنه كان في وقعة بني النضير وهي بعد أحد وذلك سنة 
أربع على الراجح(") . 

قال صاحب الفتح وفيه نظر أن أنساً کان الساتي یوم حرمت وأنه ا 
سمعوا المنادي بتحرمها بادر باراقتها فلو كان ذلك سنة أربع لكان ليصغر 


| - تفر القرطبی ص .٠٥/۳ ٠‏ 
۲ - تیل الاوطار ج ۸ ص ۲۷۸ 
٣‏ قح الباری ج ۸ ص ۲۷۹ 


عن ذلك وأضاف قائلاً والذي يظهر أن تحريها كان عام الفتح نة ثمان 
لا روى أحد عن طريق عبد الرحن بن وعلة قال سألت ابن عباس عن 
بيع الخمر فقال كان لرسول الله صديق من ثقيف أو دوس ؟ فلقيه يوم 
الفتح براو ية ديما إليه فقال : يافلان أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل ِ 
الرجلم على غلامه فقال اذهب فبسها فقال الذي حرم شربها حرم 
بيعها( ') . 

ولا مانع من صحة الأقوال المذكورة كلها حيث يمكن الجمع بينها 
وذلك بأن يعمل ماذكره الدمياطي على تحرم المسكر في الأوقات القر يبة 
من القيام إلى الصلاة باية النساء وماذكره ابن اسحاق يحمل على الذم 
والتنفير من شرا ويحمل ماأيده صاحب الفتح على التحرم القطعي في جيع 
الأوقات 'وكان ذلك عام الفتح . 
المسألة الرابعة : - 
تعليل حرمة الجخمر: 

اختلف الفقهاء في تعليل حرمة النمر بالاسكاز : 

فقال الحنفية ان الخمر محرمة لعينها معنى أن بحرم قليلها وكثيرها 
لابسبب الاسكار بل ان عينها حرمت وإلا لو كان علة التحرم هو الاسكار 
يشبست الحرم حتى تشبت. العلة وهي الاسكار أو مظنته من الكثير(") . 
وعلة التحرم في الخمر أنه ماء رقيق ملذ مطرب يدعو قليله إلى كثيره 
وذهب الجمهور إلى أن حرمة الخمر معللة بالاسكار. 


)۳( رقم‎ )٦۰( فتح.البارې ج ۸ ص ۲۷۹ سیأتی ترجه ص‎ )٩( 


(). الاية لابن الأثر ج ٤‏ ص ۸۳ وبيين الحقائق شرح کنز الدقائق ج ٦‏ ص ٤٤‏ 


0 


الأدلة : - استدل الجمهور بالقرآن والسنة والمعقول . أما الكتاب 
فقوله تعالى «ياأما الذين آمنوا إغا الخمر والمير والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون» إا ير يد الشيطان أن يوقم 
بيشكم العداوةوالبغضاء في الخمر والمير ويصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة فهل انتم منتپون) . 
وجه الدلالة  :‏ 

انه سبحانه وتعالی بين أن ار في العداوة والبغضاء والصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة ولاشك أن هذه الأفعال معلقة بالسكر فعلى هذا 
تكون الآية الكرية نصا في أن حرمة الخمر معللة بالاسكار('). 
استدلالهم من السنة  :‏ 


واستدلوا من السنة ها يلي : 

۱ مارواه جابر أن رجلاً قدم من جيشان فسأل النبي صل الله عليه 
وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له - الزر- 
فقال الشبي «أو مسکر هو» ؟ قالوا نعم . قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم « کل مسکر حرام»("). . 


۲ مارواه ابن عمر رضی الله عنها قال : قال رسول. الله صلی الله عليه 


وسلم «کل مسکار خر وکل خر حرام»(۲). 


)0( التفسير الفخر الرازى ج ١‏ ص ٤٦‏ 


(r)‏ أخرحه أو داود رقم (1A)‏ في الأشربة پاب الي عن المسكرء وزاد قيٰ آنحره : : ومن سقاه صغیراً لا يعرف 
حلاله من حرامه كان حًا على الله أن يسميه من طينة .اللبالى . - وفي سنده إبراهم بن عمر الهاني أبواسحاق الصنعاني. . 
وهو مستور. وللحدیث شواهد معنا بقوی با , 


() سبق نخرعه في ص )۱٤(‏ رقم (۱) 


— 


٣‏ ومنها ماروته عائشة رضي الله عا أن رسول الله صلى الله عليه 
ولمم ستل عن البتع وهو نبيذ المسل وكان أهل الم يشربونه 
فقال « کل شراب اسکر فھو حرام»('). 

٤‏ ومنها ما روته عائشة رضي الله عنہا قالت : سمعت رسول الله صلی 
لله عليه وسلم يقول «كل مسكر حرام وما أسكر من الفرق فلء 
الكف منه حرام ("). 

وجه الدلالة  :‏ تظهر بوضوح في تلك النصوص الصرجحة أنه عليه 
الصنلاة والسلام علق التحربم على O‏ ذلك على أن العلة 
هي الاسكار في تلك الأشربة والخمر شراب س الأشربة الحرمة فكانت 

حرمتها معللة به. 

ورد على الجنمهور في الأحاديث السالفة بأنه علق التحربم فيها على 
الاسكار في الانبذة وهي تخالف الخمر وأجاب الجمهور بأن الجميع خر 

کا سبق تحقيق ذلك . 

أما استدلاهم بالمعقول فأورده الامام النووي حيث قال : إذا شرب 
الشخص سلافة العنب عند اعتصارها وهي حلوة م تسكر فهي حلال 
بالاجماع وان اشتدت واسکرت حرمت بالاجاع فإن تخللت من غير تخليل 
ادي حلت فنظرنا إلى مستبدل هذه الأحكام بهذه الصفة وقام ذلك مقام 


(1) رواه البخارى ٠٠/٠١‏ في الأشربة» باب الخمر من العسل» وفي الوضوء» باب لايموز الوضرء بالنبيذ ولا المسكر. 
ومسلم رقم ۲٠٠٠‏ في الأشربة. باب بيان أن كل مسكر خر وأن كل خر حرام والموطاً ۸٠١/۲‏ في الأشربة باب 
ترم الخمر. وابو داود رقم ۳۹۸۲ و ۳۹۸۷ في الأشربة باب النهي عن لا لمسكر. والترمذي رقم ۱۸۹6 ء ۱۸٩۷‏ في 
الاشربة باب ما جاء أن كل مسكر خرام . وباب ما اسكر كثيره فقليله حرام والنسائي في الأشربة. باب تحرم كل 
شراب أسکر. 

(۲) راجع ماسبق عند الترمذي رقم (۱۸۹4 و )۱۸١۷‏ في الأشربة وعند أبي داود رقم (۳۹۸۲ و ۳۹۸۷). في 
الأشربة أيضا. والفرق : بفتح الراء وسكونها : إناء يسم ستة عشر رطلاً. 


0 


التصر يح بالنطق فوجب جعل الجميع سواء في الحم وأن الاسكار هو 
علة التحرم (). 

وقال المازرى : اجعوا على أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال على 
أنه إذا اشتد وغلى وقذف بالز بد حرم قلیله وکثیره ثم لو جصل له تخلل 
بنفسه حل بالاجاع أيضا فوقغ التطرف فبدل نه الآحكام عند 
هذه المتخذات . 

فأشعر ذلك بارتباط بعضها ببعض ودل على أن علة التحرم الاسكار 
فاقتضى ذلك أن كل شراب وجد فيه الاسكار حرم تناول قليله 
وکثیره ("). 
استدلال الحنفية بالسنة : 


استدل الحنفية مما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بين 
الصفا والمروة أسبوعا ثم استند إلى حائط من حيطان مكة فقال هل من 
شربة ؟ فأتى بعقب من نبيذ قذافة فقطب” ورده فقام إليه من أهل حاطب 
فقال يارسول الله هذا شراب اهل مکه. قال فصب عليه الماء ثم شرب م 
قال : «حرمت الخمر بعینہا والسکر من کل شراب (") 


(۱) شرح ملم للنروی ج ٩۲‏ ص ۱6۹ 
(r)‏ فح الباری ج ٠١‏ ص ٤٣‏ 
(w)‏ قال ابن حجر في الدراية عن تخریج هذا الحدبث. 

«حرمصت الشمر لعينها» و يروى بعينهاء فليلها وكثيرها . والسكر من كل شراب» القيلي من وجهين عن الحادث 
عن علي مرفوعاً وفيه قصة . وقال هذا غير حفوظ» وا يروى هذا عن ابن عباس قوله انتهي. ٤‏ 

وحديث ابن عبباس: أخرجه النسائي من طرق عنه موقوفا وأخرجه من رواية بلفظ. وما أسكر من كل شراب. 
وأخرجه البزار من طرق أيضا عن ابن عباس وكذلك الطبراني. الدراية »٠١۱/۲‏ ونصب الراية ٠٠٠/٤‏ وانظر: سنن 
التسائي ۳۲۰/۸ و ۴۲١‏ في الأشربة باب الأخبار التى اعتل بها من أباح شرب المسكر. وهو حديث حسن. 


ETE 


وجه الدلالة : واضح س الحديث انه عليه الصلاة والسلام بيّن أن 
الخمر محرمة لعينها لا لأسكارها على خلاف غيرها من الأشر بة المسكره 
فانه لا بحرم مها إلا القدر المسكر وعليه فتكون حرمة اللخمر غير معلله 
بالاسکار بدليل اجماع العلماء على تحرم شرب القليل منها مم أنه غير 
مسکر. 

رد الجمهور : 

ورد علیم ا لجمهور بأن الحديث الذى استدلوا به لايقوم دليلا على مدعاهم 
لضعفه حيث أن في سنده محمد بن الفرات(') وقد نقل عن يحيى بن 
معین أنه قال عنه بأنه لیس بشیء ونقل عن البخاری أنه قال منكر 
الحديث وقال العقيلی لا يتابع (') عليه ومنه يظهر أنه لا يقوى على 
معارضته الاحاديث الصحيحة القدمة في تعليل حرمة الخمر بالاسكار. 
وعلى فرض أن الحديث خال من الضعف وأنه غير معارض بالاحاديث 
الصحيحة فلا يدل أيضا على نفى تعليل تحريها بالاسكار ججسب الشأن 
وهو ما تشهد له الآية الكرية حيث علل سبحانه حرمتا بايقاع العداوة 
والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة والقليل لا يحدث معه شىء ما 
تحدشت عنه الآية ومع ذلك فانه سبحانه سوی بین القليل والکثیر في 
التعليل وعليه فيترجح مذهب ال جمهور لسلامة أدلتهم وقوتا. 


(۱)۔ امحلی ج ۷ ص ٤۸4‏ 
(۲) انظر نصب الراية ج ٤‏ ص .۳۰١‏ 


— 0 


واجتناب نواهيه في كل ما أمر به ونبى عنه وأنه في حالة الضرورة بلح 
تيان الأمر بى عده في حالة الاحتيار والغصوص مضطر الى شرب 
الخمر فيكون ذلك مباحا له. 
واستدل ابس عرفة بعحموم نصوص الأحاديث الواردة في تحرم الخمر 
ومنہا ما یلی  :‏ 
١‏ - ما روي عن انس بن مالك قال «لعن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم في ا لخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشارما وساقيما وحاملها 
وامحمولة إليه ومبتاعها وواهيما وآ كل ثمنا»('). 
۲ وما روی عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : «شارب الخمر 
کعابد وثن » (") 
۴۳ وما روی عن ابن عمر رضی الله عنہا أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال: «من شرب الخمر في الدنيا م لم يتب منها حرمها 
في الآحر»(") . 
وجه الدلالة : 
أن هذه الأحاديث صريجحة في أن الخمر حرم شرا وأنها كبيرة من 
الكبائر المهلكة وجاءت عامة في جميع الأحوال ولم تفصل فاستوت حالة 
الاضطرار مع حالة الاختيار في التحرم . 
)0 ات الترمذي ۳٠١/۸‏ في الأشربة» باب ذكر الروايات الغلظة في شرب الئمرً. واسناده صحيح . 
)۳( تقدم نخرجه ص (۳۱) رقم (۲) 
(۳) رواه البخاري ۲٠٠٠/٠١‏ في الأشربة في فاته وسسلم رقم ۲٠٠۳‏ في الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خر 
والوطا »۸٤۹/۲‏ باب تحرم الخمر, 
وأو ذاود رقم ۳۹۷١‏ في .الأشر بة باب النهي عن المسكر والترمذي رقم ۱۸۹۲ في الأشربة» باب ماجاء قي شارب 


الخمر والنسائي ۲۹۹/۸ و ۲۹۷ و ۳١۸‏ في الأشربة. باب اثبات اسم الخمر لكل مسكر. وباب الرواية في المدمين في 
الخمر. وكل هذه الروايات وردت بألفاظ متقاربة . 


TEE 


الفصل الثالك 
حکكم شرب الخمر للنضطر 


بحث في هذا الفصل السائل التاليه : _ 


المسألة الأولى ا 

حكم شرب الخمر لازالة الفغصه : - 

ذهب الجمهور من الفقهاء إلى جواز شرب الخمر لازالة الغصه(') 
متى ماحاف الشارب على نفسه الملاك من امساكها ولم يجد سائلا يسيغها 
به ولو نجسا إلا الخمر. 

وذهب ابن عرفة من المالكية الى غدم حواز شرا لازالة الغصه("). 

الأدلمة:_ 

استدل الجمهور بقوله تعالى «وقد فصل لكم ماحرم عليكم إلا ما 
اضطرتم إليم( )وقوله : «فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا الم عليه () 

وجه الأدلة  :‏ 

انه سبحانه وتعالی أبان وأوضح لنا امحرمات وعلينا اتباع أوامره 
اماج ج ۸ ص ۱١‏ واجمرع لانووي ج ٩‏ ص .٠١‏ 
(۲) حاشية الدسوقي والشح الکبیرج ٤‏ ص ٠٣۳‏ 


() الائعام (۱۱۹) 
() البقرة (۱۷۳) 


¥ 


الترجيح ا 

والراجح في نظرى ماذهب إليه جهور الفقهاء من جواز شرب الخمر 
للمخصوص وعموم الأحاديث التى استدل بها ابن عرفة مخصصة بالآية 
الكرمة الدالة على إباحة جيع امحرمات في حال الأضطرار وأي اضطرار 
أکبر من اضضطرار المغصوص لمرعة من الخمر يز يل بها غصته. ومن جهة 
اخری فنالخمر والميتة سواء في حالة الاضطرار ولم يخالف أحد في الميتة 
فكذلك النمر, 

المسألة الثائية  :‏ 
حکم شرب الخمر لدفع الجوع والعطش الشديدين: - 

ذهب الحنفية والظاهر ية إلى جواز شرب الخمر لدفع الجوع والعطش 
الشدیدین إذا م جد شازہا مایسد به رمقه أو يزيل به ظمأه ولو نجسا إلا 
الخمر وهو أحد الوجهين عند الشافعية ومذهب الحتابلة في ا ممزوجة ا 
یروی من العطش (). 

وذهب المالكية إلى عدم جواز شرا لدفع الجوع والعطش وهو الأصح 
عند الشافعية (") وهو مذهب الخنابلة في الممزوجة بشىء يسير لا٠يروى‏ من 
العطش . 

الأدلسة: _ 

استدل القائلون بالجواز : بالكتاب وا معقول__ 


(1) المغشي لابن قدامه ج ۱ ص ۱۲۹ والمبسوط ج ۲٠١‏ ص ۲۸ وحراشي تحفة الحتاج لشرح اماج ج ٩‏ ص ٠۷١‏ 
اوامحلي لابن حرم ج ١١‏ ومغني الحتاج إلى معرفة الناظر الاج ج ٤‏ وحاشية- رد امحنار على الدر انختار شرح تنوير الأبصار 
لأبن عابدين ج ٤‏ ص ۳۷. 

(۲) بداية انجتهد ج ١‏ ص ٤۷١‏ وحواشي تحفة اماج بشرح الهاج ج ۹ ص ٠۷١‏ ومغني الحتاج إل معرفة هعائي ألفاظ 
اماج ج 4 ص ۱۸۹١۸۸‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرج ٤‏ ص ٠١۳‏ وناي اتنحتاج إلى شرح المهاج ج ۸ ص ٠١‏ 
واجموع للنووي ج ٩‏ ص ٠۰‏ . 


— 0۹ 


أما اسشدلالهم من القرآن فعموم قوله تعالى «وقد فصل لكم ما حرم 
علیکم إلا ما اضطررتم إليه وقوله «فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ام 

عليه ) . 

وجه الدلالة : 

أنه صح ممقتضى E‏ 
من طعام أو شراب فتكون الخمر مباحة له متى ما اتصف بالصفة ا مشار 
إلا 

وأما المعقول : فقالوا كا أبيحت الخمر للمغصوص فتباح للجائع 
والعطشان المضطر إلى شرا . 

واستدل القائلون بعدم اواز : 

١‏ ما روی عن أبى هريرة رضى ال ا قال : قال زرل اه 
صلی الله عليه وسلم «ومن زنی أو شرب الخمر نزع الله منه الاين 
کا يخلع الانسان القميص من رأسه »(') رواه الحاكم. 

۲ وما روی عن ابن عمر رضی الله عنہا قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم «العن الله الخمر وشارما وساقها ومبتاعها وبائعها 
وعاصرها ومعتصرها وحاملها والحمولة إليه »(") 

۳ وما روی عن انس بن مالك رضی الله عنه انه قال «لعن رسول 1 
صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشارءا 
وحاملها وامحمولة إليه وساقيها وبائعها وآ كل ثمنها وا مشترى هما 
وا لمشتری له( "). 


(1) رواه الحاكم _ الترغيب والترهيب للحافظ المنذري ج ۳ ص ۳۵۲ . 


أ ا 3 e‏ 2 

(۲) احرجه أو داود رقم Mt‏ في الأشربة. باب الدب يعصر للخمر» ورواه أيضاً ابن ماجه رقم ۳۳٢۰‏ في الأشربة 
باب لعدت النمر على عشرة آوجه. وهو حایٹ حسن . 1 

(۳) تقدم تخریجه ص )٤۸(‏ رقم (۱) 


س ۷۹ — 


) - مارواه البخارى عن ابن عمر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال - من شرب الخمر في الدنيا ثم م يتب مها حرمها 
في الآخرة() . 

٥‏ سوا روی عن جابر بن عبد الله ان رجلا قدم من جیشان (وجیشان 
من المن) فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب 
يشر بونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أو مسکر هو؟ قال: نعم قال کل مسکر حرام «ان 
عند الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا 
يارسول الله وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو عصارة أهل 
النار("): 


وجه الدلالة  :‏ 

ان الله توعد شارب الخمر بأصناف الوعيد فرة يهدده بنزع الامان منه 
وتارة بحکم على شارہا وعلى عاصرها ومعتصرها وکل من له تسبب ما 
بالطرد والابعاد ومرة يتوعد بأن يسقيه في الآخرة من ضديد آهل النار. 
وقد جاءت تلك الأحاديث عامة في جميع الأحوال علاوة على انها 
لاتتحقق الضرورة لشرب الخمر لانه لا فائدة من شرہا لدفع الجوع 
والعطش . 

أما استدلا لهم من المعقول فقالوا : - لا تز يل العطش والجوع بل 
تز یدہ لأن طبعها حار يابس کا قال أهل الطب وهذا حرص شارا على 


(۱) تقدم الحدیث في ص )٤۸(‏ رقم (۴) 
(۲) تقدم تنریچه ص )٤۲(‏ رقم (۲) 


اس 


الماء البارد قال القاضي أبو الطيب سألت أهل المعرفة بها فقال تروى في . 
الحال ثم تٹیر عطشا شدیدا('). 


الرأى الراجح ت ) 

والذى أراه راجحا ماذهب إليه القائلون ججواز شرب الخمز لدفع الجوع 
والعطش عند خشية اللاك وعموم نصوص الأحاديث التى استدل بها 
الخالفون بنص الآية الكرمة الدالة على اباحة جيع مافصل الله تحرمه في 
حال الضرورة والضرورة متحققه في حالتى الجوع والعطش الشديد الذى 
بخشى مئه الانسان على نفسه اللاك E GRE‏ 
الخمروقوهمم الا فائدة في شرب النمر لدفع الجوع والعطش غير صحيح 8 
قال في المبسوط «ولا بأس بالاصابة من الخمر عند تحقق الضرورة بقدر 
مايدفع اللاك به عن نفسه وشرب الخمر يرد عطشه في الحال لأن في 
الخمر رطوبة وحرارة فالرطوبة التى فيها ترد عطشه في الحال ثم بالرارة 
ای فا بداد ف فی انی الان رای أن ج دل ا ول إل 
الماء فعرفنا أنا تدفع اللاك عن نفسه»(") 


المسألة الثالغة : 
حكم التداوی بالخمر: 
ذهب إلى تحرم التداوى بالغمر المالكيه والحتفية والنابلة وهو أحد 


الوجهين في مذهب الشافعى.. 


(۱) ا جوع للنووي ج ۹ ص ٩‏ . 
(۲) المبسوط للسرخسي ج ۲۲ ص ۲۸ ر 


۲ = 


وذهب الظاهر ية إلى جوز التداوى بها من اضطر إلى ذلك وفقد 
النجس والطاهر الذى قوم مقامها (') وهو أحد الوجهين عند آلشافعية . 
الأدلة 
استدل الجمهور لعدم الجواز : 
۱ س تما روی ابن مسعود عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال «إن الله 
O EE‏ 
۲ - ماروي عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل النبي صلل الله عليه 
وسلىم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصفها فقال : ۳ أصفها للدواء 
فال : «انه لیس بدواء ولکن داء»(). 
٣‏ وما روی عن أي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«إن الله أنزل الداء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولاتداووا 
حرام () ) 


۲۹۸ وجميع الفتاوي لاان تبمةً ج ۶ ص‎ ٠1۹ ص‎ ١ وتبيبن الحقاثق لازيلعي ج‎ O ET 


ومغني الخحنابلة ج ٠‏ ص ۰ وہاية اتاج في شرح الهاج ج ۸ ص ۱۲ والحلي لابن حزم ج ١١‏ ص ۳۳١‏ واججموع للنووي 
ج ٩‏ ص ° 

0( قال في كشف القاء ۳۸/۱ . رواه أحد والطبراني في الکبير وابن ن أبي شيبة وآخرون عن أبي وائل قال اشتکي 
رجل داء فيي بطنه فنعت له المسكر فأتينا عبد الله بن مسعود فسألتاه فذكره» وهو عند ال حاكم في صحيحه من حديث 
الأعمش ورواه الأأعمش أيضا عن مسلم بن ضبيح عن مسروق قال قال ابن مسعود (لا تسقوا أولادكم الخمر فانبم 
ولدوا على الفطرة فان الله لم يجمل. الحديث ورواه ابراهم بم الحربي في غریب الديث له عن مسروق بنحوه» وطرقه 
صحيحة ولذا علق البخاري بصيغة ا لمزم فقالو: وقال ابن مسعود في السكر ان الله لم يجمل-الحديث- وروي أبن حيان 
في صحيحه عن أبي يعلي وهو في مسنده بلفظ ان الل لم يجمل شفا ءكم في حرام» ورواه البيهقي وأبو يعلى عن أم 
سلمه بلىفظ قالت نيذت نبيذاً في" كرز فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهر يغلي فقال ماهذا قلت اشتكت ابنة لي 
'فنعت ها هذا فقال : ان الله لم بعل شفاءكم فيا حرم عليكم . انتهي: وانظر تحفة الفقهاء ٤۸۹/۳‏ 

(۴) رواه ملم رقم ٤4‏ في الأشربة. باب تحرم التداوي بالخمر. وأبو داود رقم ۴۲۸۷۳ في الطب. باب في 
الأدو ية المكروهة والترمذي رقم ۲٠٤۷‏ في الطب. باب ماجاء في كراهية التداوي با مسكر. وكل هذه الروايات كلها 
بألفاظ متقاربة . 


)٤(‏ أخرجه أبو داود رقم ۳۸۷١‏ في الطب. باب الأدو ية المكروهة. وهو حديث حسن بشواهده. 


ت 


وجه الدلالة : 
أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن شرب الخمر للتداوي لافائدة منه. 
ولاشفاء فيه ومن ثم كانت حالة.الضرورة لشر به منتفية فأصبخح شربه 
للتداوي' إتياناً لفعل حرم حيث نفى عليه الصلاة والسلام أن يكون 
في الخمر دواء بل أثبت أنا. تحمل الداء والأمراض وهذا يفيد. عدم القائدة . 
ئی شرہہا کعلاج للمرض» کا أن النهي عن التداوي بها ورد مطلقاً وم 
يفصل بين حال اإضطرار وغيرها فدل ذلك على عموم تحرم التداوي بها. 
واستدلوا با معقول : س قالوا انها حرمة العين ومادامت كذلك فلا يجوز ' 
التداوي بہا كلحم الئنز ير("). 
اسندلال القائلں با جواز : 


واستدل من قال باحواز «لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه (') 
وجه الدلالة : 


أنه سبحانه أباح جيع مافصل تحريه في حال الاضطرار والمر يض الذي 
تيقن أن الخمر تعينت دواء لرضه بفقده الطاهر والنجس الذي يقم مقانها 
ي التداوي فالضرورة قاثة بالنسبة له فيكون التداوي بها مباحاً. 

أما استدلا لمم ئي المعقول : 

فقاسوا التداوي بها على تناوخا لإزالة الغصة فكها أبيحت للثاني تباح 
للأول وكذلك بالقياس على إباحة العرمات كأكل الميتة للمصطر. 


)1( هغني الحناباة ج ۰ ص ۳۳۰. 
(۲) سورة الانعام الآية N:‏ 


مناقشة أدلة القائلين بعدم الجواز: 

نوقشت الأحاديث التي استدل بها القائلون بعدم الجواز بأن ابي 
الوارد فيها حمول على حال الاختيار في غير ضرورة إلى ذلك وعلى فرض 
جلها على العموم تكون مخصصة بنص الكتاب الذي أباح ابحرم في حالة 
ألضرورة ومنه الانتفاع بالخمر للتداوي . 

وأجيب بأن الظاهر من الأحناديث العموم إذ ورد في حديث 
ابن مسعود قوله «) عل س فعل مضارع في سياق النني ‏ فعم وهو باق 
على عمومه وكذلك جاء في حدیث طارق بن سويد أنه ليس بداء ولكنه 
دواء س ننكرة في سياق السني فتعم . ولاقر ينة تعبن حلها على حال دون 
حال ) , 

ولامعارضة بين عموم الأحاديث وعموم الإباحة الأخوذة من نص 
الكتاب في حال الاضطرار لأن الاباحة المستثناة للضرورة عامة وأحاديث 
الي عن التداوي بالخمر خاصة فيتعين العمل بعموم الاباحة المستثناة 
في الكتاب في كل ضرورة إلا ما أخرجه الدليل س حرمة التداوي 
با لخمر. 

وأجابوا على حدیث طارق بن سويد انا لیست بدواء ولکنا داء. 

قالوا إا سماها داء لا في شرا من الإثم وقد يستعمل لفظ الداء 
في الآفات والعيوب وإذا تبايعوا الحيوان قالوا برئت من كل داء ير يدون 
العيوب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «دب إليكم داء الأمم قبلكم 
ال وام افر ي الخمر «إنا داعی) أي لما فيها من الم فنقلها 


چ ا 1 ± ا ت 2 4 1 
الاخلاق. آلا٠ترى‏ سمى البخل داء فقال : «وآي داء أدوئ من البخل ؟) وقال دب إليكم داء الام البغي واخسد 
فنقلها الدبي صلى الله عليه وسلم من أمر الدنيا إلى أمر الآخره. جامع الأصول ٠۳۸/۷‏ . 
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صلل الله عليه وسلم عن أمر الدنيا إلى أمر الآحرة. ومعلوم انبا من جهة 
الطب دواء من بعض الأسقام وفيا مصحة للبدن. 

وأجيب بأن هذا غير صحيح وانه يكذبه الاستقراء والواقم . وقوله عليه 
الصلاة والتسلى لطارق بن سويد «إنها ليست بدواء بل داء س إخبار منه 
صلى الله عليه وسلم عن واقع أمرها ولقد فهم الصحابي ذلك فكيف يقال 
بعده إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد الحقائق الشرعية لا واقع أمرها: 

ونوقش استدلا مم بالمعقول أنا لانسلم حرمة التداوي بلحم الخئز ير عند 
الاضطرار لأن الله جلت قدرته استشنى من الرمة حالة الاضطرار وما 
العلاج فيكون مباحاً. 


مناقشة أدلة القائلين بال جواز : 

نوقش استدلا مم بالآية ؛ بأن الضرورة التي أباح الله هما امحرمات غير 
متصحققة في العلاج بالخمر لأن أنواع الأدوية كثيرة والله سبحانه شرع 
لإزالة الأمراض أسباباً كثيرة وني بعضها مايغني عن الخمر أو يز يد عليها 
ي الشفاء. 

فالضرورة غير متحققة في العلاج إذ لوكان مكن أن تتحقق الضرورة 
ي العلاج بجا لترك النبي صلى اله عليه وسلم التتصيص على حرمة العلاج 
پا کا امل التنصيص في حالتي إزالة الغصة والظماً حتى يدخل الجميع 
في عموم الإباحة التي نصت عليا الآية الكرية في أحوال الضرورة 
ولو كانت الضرورة تتحقق في العلاج بها لبيّنة عليه. الصلاة والسلام ولكنه 
یہي ذلك مع شدة الحاجة إليه ما يدل على أنه لاضرورة تتحقق وإلا 
كانت تأخيراً للبيان عن وقت الخاجة وهو لايجوز. 


على أننا لوسلمنا أن الضرورة قامة ومتحققة فلا يباح تعاطيها للعلاج 
أيضاً ولایناني ذلك عموم الوباحة المستشداة في الكتاب لأن الإباحة المستفناة 
للضرورة عامة تصدق على ضرورة العلاج والغصة والعطش وغيرها وعموم 
نصوص السنة بين أن ضرورة العلاج حرام فيعمل بعموم الإباحة المستشناة 
في الكتاب في غير ضرورة العلاج جعاً بين الأدلة. 

ونوقش قياسهم التداوي بالخمر على شرا لإزالة الغصة بأنه قياس 
مع الفارق لأن المغصوص يعلم قطعاً أثر الجرعة من الخمر في إنقاذ حياته 
وسضطر إلى ذلك اتىفاقاً حيث توقفت حياته على أحذ جرعة من الخمر 
بخلاف المريض حيث أنه لايقطع بأن امرض يزول بالخمر كما يقطع 
بزوال الغصة بشرب قليل من الخمر ولو فرضننا القطع بزوال امرض بالخمر 
کان ذلك مسوغاً لجاز التداوي .بها إذ أن أنواع الأدو ية كثيرة علاوة على 
أنه م تتوفر شروط القياس لعارضته بقوله عليه الصلاة والسلام ‏ أنه ليس 
بداء ولكنه دواء ‏ ومن شرط صحة العمل بالقياس ألا يخالف نصاً. 

كما نوقش استدلالهم بالقياس على إباحة الحرمات كأكل الميتة 
للمضطر ما قاله ابن تيمية وهو مايلي : 

الأول : أن المضطر بحصل مقصوده يقيناً بتاول الحرمات فإنه إذا 
أكلها سدت وأزالت ضرورته وأما الخبائث بل غيرها فلا يتيقن حصول 
الشفاء بها فا أكثر مايتداوى ولايشني وههذا أباحوا دفع الغصة بالخمر 
لحصول المقصود بها و يقينها له بخلاف شرا للعطش فقد تنازعوا فيه : 
فإنهم قالوا: إنها لا تروي . 

الثاني : أن المضطر لا طريق له إلى إزالة ضرورته إلا الأكل من 

هذه الأعيان وأما التداوي فلا يتعي تناول هذا الخبيث طر يقاً لشفائه فإن 


۷ س 


الأدو ية أنواع كثيرة وقد يحصل الشفاء بغر الأدو ية كالدعاء والرقية 
وهو أعظم نوعي الدواء . 
الثالث : أن أكل اليتة للمضطر واجب عليه في ظاهر مذهب الأَة 

وغيرهم وأما الحداوي فليس بواجب عند جاهير الأمة وإا أوجبه طائفة 
قليلة كما قال بعض أصحاب الشافعي وأحد بل قد تنازع العلياء اهما أفضل 
التداوي أم الصبر. 

وإذا كان أكل الميتة واجباً والتداوي ليس بواجب م جز قياس 
أحدهما على الآخر فإن ماكان واجباً قد يباح فيه مالايباح في غير الواجب 
لكون مصلحة أداء الواجب تخمر مفسدة الحرم والشارع يعتبر المفاسد 
والمصالح فإذا اجتمعا قدم المصلحة الراجحة على ا لمفسدة المرجوحة وهذا 
أباح الله في الجهاد الواجب مالم يبحه في غيره حتى أباح رمي العدو 
بالملنجنيق وان أفضى ذلك إلى قتل .النساء والصبيان وتعمد ذلك يحرم 
ونظائره في الشر يعة كثيرة('). 

وبذلك يكون الرأي الراجح ماذهب إليه القائلون بحرمة التداوي 
بالخمر لسلامة أدلتهم . 


(۱) مجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تیمیة ج ۲٢‏ ص ۲۹۸ ى 


— A 


الفصل الرابع 
حکم تخلیل الخمر 


اتفق الفقهاء على أن الخمر إذا تخللت بنفسها يحل شرب ذلك الخل(') . 
قال الإمام النووي في شرح مسلم « أجعوا على أن الخمر إذا انقلبت 
بنفسها خلا طهرت(") . 
لكن اختلفوا في حكم تخليلها سواء أكان التخليل بإلقاء علاج فيا أم 
بنقلها من مکان إلى آخر. 


فذهبت الشافعية والخنابلة إلى المنع وقالوا ان التخليل حرام ولا تطهر به 
الخمر كأن يوضع شيء فما كالبصل والثز ال حار أما إن كان بنقلها 
من مكان. إلى مكان ونحوه فأصح الوجهين في المذهبين أنها تظهر(") . 

وذهب الحنقية والشوري والأوزاعي والليث بن سعد وعطاء بن 
أبي رباح إلى جواز تخليلها وهو أحد قوي المالكية(؛). 


۰ امحل ج ١‏ ص ۱۱۷ والروضة الہية ج ۲ ص ۲۹۰ والمغني ج ۱۰١‏ ص .۴٣۳‏ 

© صحيج ملم بشرح النروي ج ١١‏ ص ۱٤١۷‏ . 

(۳) . مجموع فتاوي ابن تيمية لابن قاسم ص ٤۸۳‏ ج ۲١‏ ومعالم السئن للخطابي ج ٠‏ ص ۲٠١‏ والمغني لابن قدامه ج ٠١‏ 
ص٣٣۳‏ وهغني. امحتاج ج ۱ ص ۸۱ 

ر٤)‏ تفسير القرطبي ج ۸ ص ۲۹١‏ ومعال الستن للخطابي ج ۵ ص ۲١١‏ التي على اموا ج. ۳ ص ٠١٤-١٥۳‏ 
اوبدانة اججدج ه ص ٠٦١‏ وتبيين الخحقائق للزيلعي ج ١‏ ص ٤١‏ وبدائع الصنائم ج ه٠‏ ص ١٠١‏ وحاشية ابن عابدين 
ج ۱ ض ۲۹۰ والبسوط ج ۲4 ص ۸. 


۹ 


وذهب الظاهرية إلى أن التخليل حرام ولكن قالوا أن الخمر تطهر به 
وهو أحد قول المالكية(') . 


الأدلة 
استدل الشافعية والحنابلة بالسنة والاجماع والمعقول . 
او :۽ السنة 


استد لوا من الستة م یل : 

١‏ - ما روى غن أبي طلحة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم 
عن إيبتام ورثوا خْراً فقال : «أحرقها» قال: أفلا أخللها؟ 
قال «لا»("). 

۲ وما روی عن ابن عباس قال ً أُهدی رجل لرسول اله صلل اله 
عليه وسلم راو ية خر فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم «أما 
علمت أن الله حرمها؟ فقال لا» فساره رجل إلى جنبه فقال «عم 
ساررته؟ فقال أمرثه أن يبیعها فقال له رسول الله صلی الله عليه 
وسلم «إن الذي حرم شرا حرم بيعها» ففتح الرجل الزادتين حتى 
ذهب ماف( . 

س وماروی عن انس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم ستل 

عن الخمر تتخذ حلا فقال : لا (أ). 


(۱) بداية اتيد ج ١‏ ص ٤١١‏ والقوانين الفقهية ص ۳١‏ والحلي ج ۷ ص ٠۳۳‏ وجموع فتاوي ابن تيمية ص ٤۸٤‏ ج 

4 رمعالم السن للخطابي ج ۵ ص ۲۹۳ . 

(۲) أخرجه الترمذي رقم (۱۲۹۳) في البيوع باب ماجاء في بيم النمرء وأبو داود » رقم )۳٠۷١(‏ في الأشربة باب 

باجام في نمر تخل » واسناده قوي » وانظر تبیین الحقائن ٤۸/۹‏ والبدالع ۱٠٤/١‏ والغغي لابن قدامه .۳٤۳/۱۲١‏ 

(۳) اخحرجه مسلم رقم )٠١۷۹(‏ في المسافاةء باب تحرم بيع الخمر» والوطاً ٢‏ في الأشربةء باب جامع ترم 

اللخمر؛ والنسائي N‏ و ۳٠۸‏ في البيوع. باب بيع النمر. ورواية الوصا والتسائي «ففتح لزادتين حتي ذهب مافيما . 
وانظر : نیل الأوطار ۱۹۹/۸ والنتقی على الوطاً ٠١۳/۳‏ . 

(4) واه مسلم قي صحیحه. راحع معه شرح النووي ۵۲/۱۲. تببین القائق لز بلعي ٤۸/۷‏ . 


س ۷۹ — 


وجه الدلالة : 

ا لله عليه وسلم هى الصحابة رضي الله عنهم عن اتناذ 

ا لخل من الخمر فقد أراق الرجل ماي المزادتی بحضرته صلل الله عليه وسلم 

ولم ینکر عليه ولو كان إلى استصلاحها سبيل لم تج إراقتها بل أرشدهم إليه 

سيا وهي لأيتام بحرم الىتفريط في أموامم وقد جاء النبى في الأحاديث 

صرياً وهو يقتضي التحرم ولم يوجد له صارف. ۰ 

انيا : الاجاع : 

واستدلوا بإجماع الصحابة فقد روى البق عن عمر رضى الله عنه أنه 
صعد المنبر فقال : لاحل حل خر أفسدت حتى يكون الله تعالى هو الذي 
تولى إفسادها ولا بأس على مسلم ابتاع من أهل الكتاب خلا مالم يتعمد 

لإفسادها فعند ذلك يقع النبي('), 

وهذا قول يشتهر بين المناس لأنه إعلان للحكم بين الناس على المنبر 

فلم ينكر أحد("). 

الثاً : المعقول من وجوه : 

١‏ أن الشيء الطروح في الخمر يتنجس ملاقاتا ومایکون نجساً لایفید 
الطهارة بخلاف ما إذا تخللت بنفسها("). 

۲ - ولأننا مأمورون باجتناب الخمر فيكون التخليل اقتراباً منها على وجه 
التحول وهو مخالف للأمر بالاجتناب فيكون حراماً والفعل ا حرم 
لايكون سبباً للحل كنزع الشاة في غير مذبجها(؟) . 

)٩(‏ رواه أبو عبيد في كناب الأموال بنحومن هذا المعنى ص ٠١١‏ ومابعدها. 


(۲) المغني لابن قدامه ج ٠۰‏ ص ٣٤۳‏ 
(۳) تبيبن الحقائق للز بلمي ج٠‏ ص ٤۸‏ واحنوع للنووي ج ۲ ص ٠۷٤‏ 
)0( المبسوط ج ٤4‏ ص ۲۲ وجموع ناوي ابن تيمية ج ۱ ص 4۸3. 


— ۷۱ 


۳ ولأنه استعجل حدوث الئل بالتخليل قبل أوانه فكان نظير قتل 
المورث فإنه يحرم الارث لمباشرته الحرام. 
استدلال القائلن باخجواز: 
واستدل القائلون بالجواز بالسنة وا معقول . 
اوا نة = 

أ ماروی عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «حیر خحالکم حل 
خرکم»('). 

٣‏ ماروی عن النبي صلل الله عليه وسلم انه قال : «نعم الادم 
الل »('). 

٣۳‏ عن فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم صلمة 
أا كانت ها شاة تحلما ففقدها النبي صلى اله عليه وسلم فقال 
مافعلت الشاة؟ قالوا ماتت قال : أفلا أنتفعتم باهابها ؟ فقلنا إنها 
ميتة فقال عليه الصلاة والسلام إن دباغها يحل كا يحل خل 
الخمر("). 

وجه الدلالة : 

أنه عليه الصلاة والسلام بيّن أن خير الخل ماكان من الخمر كما ماح 
الخل وجاء النص مطلقاً ولم يفرق بين ماتخلل بعلاج فدل ذلك على جواز 

التخليل»(). 


(1) وقد عزاه الز يلمي في نصب الراية إلى لبقي عن جابر. انظر : نصب الراية .۳٠١/۲‏ 

(۲) رواه مسلم رقم ۲۰٣۲‏ في الأثبربة باب فضيلة الل والتأدم به وابوداود رقم ۳۸۲۰ و ۳۸۲١‏ في الأطعمة» باب 
في ا لحل . والترملي رقم ۱۸٤١‏ و ۱۸٤۳‏ في الأطعمة . باب ماجاء في التل والنساني ۷ فى الاعان. باب إذا حلف 
أن لايأتدم فأكلى خبزاً بخل . وكل هذه الروايات جاءت بألفاظ متقاربة. 1 

(۴) أخىرجه الدارقطني في سنه عن أم سلمة رضي الله عنها. وقد تفرد به فرج بن فضاله . وهو ضعيف عند النسالي 
والدارقطنى وقال أبو حاتم صدوق لا يحتج به. وقال ابن معين: صالح الحديث. أما احمد بن حنبل فقد قال عه : إذا 
حدث عن الشاميين فليس به بان انظر: سنن الدارقطني ۹/١‏ مع حاشيتين , 

0( تبيبن الحقائق لاز يلعي ج ٩‏ ص ٤۸‏ . 


VY — 


ثانا : المعقول من وجھں : 

الأول : قالوا ان التخليل اصلاح والاصلاح مباح قياساً على دبغ جلد 
الميتة فإن الدباغ يطهره لقوله صلى الله عليه وسلم «أما اهاب دبغ فقد 
طهر»(') . 

الثاني : ولأن التخليل يزيل الوصف المفسد ويجعل في الثمر صفة 
الصلاح وإذا زال ذلك الوصف زال سبب النجاسة والتحرم فتطهر 
کا لوتخللت بنفسها(") 

واستدل من قال بحرم التخليل مع طهارة الخمر به بالأحاديث التي 
استدل با القائلون جحرمة التخليل وعدم طهارة الخمر به. ووجهة نظرهم 
أن تلك الأحاديث ورد الي فها صريحاً عن التخليل والهي يقتضي 
التحريم وقالوا ان الخل يحل لقوله عليه الصلاة والسلام س نعم الادام 


نوقشت أدلة المانعين من السنة بأن النهي الوارد فها ينصب 
على الاستعمال ‏ قال الز يلعي مانصه «والبي عنه ما روي أن يستعمل 
ا لخمر استعمال الخل بأن ينتفع بها انتفاعه کالائتدام وغیره وهو نظیر 
ماروي أنه عليه الصلاة والسلام هى عن تحليل الحرام وتحرم الحلال وأن 
يتخذ الدواب كراسى والمراد الاستعمال وني التنز يل «اتخذوا أحبارهم 
ورھبانہم أرباباً من دون الله» ‏ قال عدي بن حاتم : ماعبدناهم فط قال 
)١(‏ رواه الترمذي رقم »٠۷۲۸«‏ فى اللباس» ۳ ماجاء في جلود الينة إذا دبغت» والتسائي ٠۷۴/۷‏ في الفيع 


والعتيرة. باب جلود الينة . عن ابن عباس رضى الل عنْها. وانظر فتاوى ابن تيمية 6۸٩/۲١‏ . 


(۲) تبیین المحقائق ج ٩‏ ص ٤۸‏ والمبسوط ج ۲٢‏ ص ۲۳ 


—Vf — 


عليه الصلاة والسلام لیس کانوا یأمرون و ینہون و یطیعونہم قال نعم قال 
هو ذلك فقد فسر الاتخاذ بالاستعمال('). 

رد الجمهور 

وأجاب الجمهور : بأن حمل النهي عن التخليل الوارد في الأحاديث على 
الى عن الاستعمال حلاف المتبادر إلى الذهن من السياق ولا قر يئة عليه 
اا الدليل على خلافه حيث أن الصحابة فهموا. من أدلة التحرم ترم 
كل وسائل الانتفاع كالبيع والاهداء فأراقوا ماكان عندهم من الخمور 
وعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك كا سبق 


e 


كا ورد على أدلة المانعبث من السنة بأن النهي عن التخليل الوارد فيا 
منسوخ لأنه كان أول الاسلام فأمروا بذلك كا أمروا بكسر الآنية وشق 
الظروف نوا عنها ‏ 

وأجيب بأن النسخ لايكون إلا بدليل من كتاب أو سنة وأن الدليل 
على نسخ مانہى عن الرسول صلى الله عليه وسلم . قال ابن تيمية عليه 
سحائب الرحمة بعد ماساق الاستدلال : وهذا غلط من وحوه: 

الأول : ان أمر الله ورسوله لاينسخ إلا بأمر الله ورسوله ولم يرد بعد 
فا سن ع 

الشائي : ان الخلفاء الراشدین بعد موته عملوا بہذا کا ثبت عن عمر 
ابن الخطاب أنه قال «لاتأكلوا حل خر إلا خْراً بدأ الله افسادها ولاجناج 
على مسللم أن يشترى من خلل أهل الذمة» فهذا عمر رضي الله عنه هى 
عن خل الخمر التي قصد افسادها. يأذن فيا بدا اله بافسادها و يرخص 


(۱) تبیبن الحقالق لاز يلعي ج ٩‏ ص ٤۸‏ 
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في شراء حل الخمر من أهل الكتاب لأهم لايفسدون خرهم وإغا يتخلل 
بغير اختيارهم وني قول عمر حجة على جيع الأقوال . 

الثالث : أن الصحابة كانوا أطرع الناس لله ولرسوله وهمذا ما حرم 
عليهم الخمر أراقوها فإذا كانوا مع هذا قد نموا عن تخليلها وأمروا بإراقتها 
فن بعدهم من القرون أولى بذلك فإنهم أقل طاعة لله ولرسوله يبين ذلك أن 
عمر بن الخطاب غلظ على الناس العقوبة في شرب الخمر حتى كان ينن 
فها لأن أهل زمانه كانوا أقل اجتناباً ها من الصحابة على عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فکیف یکون زمان لیس فيه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ولا عمر یں الخطاب رضي الله عنه . 

ولا ريب أن أهله أقل اجتناباً للمحارم فكيف تسد الذريعة 
عن أولئك المتقيں ونفتح لغيرهم وهم أقل تقوی منہم(') 

ورد عليهم في المعقول أن تنجس الشيء اللقي فيها للمجاورة فإذا 
صارت هي خلا طهرت بالاستحالة ولم يبق مجاوراً للنجاسة ألا ترى أن 
ظرفها طاهر لأن تنجسه بنجاستها فإذا طهر بالتخليل جيع أجزائها م يوجد 
المنجس("). 

وأجيب عن ذلك ما قاله النووي حيث قال «فإذا خحللت فهذا الخل 
نجس لعلتين أحدها ‏ التخليل وثانيا ‏ نجاسة المطروح باللاقاة فتستمر 
مجاستها إذ لا مز يل هما ولا ضرورة إلى الحكم بانقلابها به طاهراً بخلاف 
أحزاء الدن(") . 


0( مجموع فتاوي ابن ليمية ص 8 ج ۳۹ 
() نيين الحقائق شرح كنز الدفائق للزيلعي ح ٩‏ ص ٤۸‏ 
(۳) امجموع للنووي ج ۲ ص ۲۷٢‏ 


مناقشة أدلة الحنفية : 

نوقش استدلا مم بحدیث ‏ خير حلکم حل خرکم بأنه لاینښض على 
مدعاهم لأن ني سنده المغيره بن زياد وهو ضعيف قال البيهتي في العرفة 
رواه المغيره بن زياد وليس بالقوي وأهل الحجاز يسمون خل العنب خل 
الخمر قال وإن صح فهو حمول على ماإذا تلل بنفسه(') . 

ونوقش حدیث ‏ إن دباغها يجله کا حل حل اللخمر ‏ بأنه قد تفرد 
ا ی ی ی ن ی ر ر ی 
فضالة وهو ضعيف يروى عن يحيى بن سعيد الأنصاري أحاديث لايتابع 
علا . ثم ان صح فهو حمول على ماإذا تخلل بنفسه 
ونوقش استدلاهم بامعقول بأمرين : 

أولاً : أنه قياس فاسد الاعتبار حيث أنه ني مقابلة النص الصر يح 
الوارد في حرمة التخليل("). 

ثانياً : أن حكم الأصل تلف فيه فقد قال الادية وغيرهم أن الدباغ 
لاإيطهر جلد الميتة("). 

وورد علهم في المصقول الثاني أنه قياس مع الفارق لأن التي تخللت 
بنضسنها قد زالت عليه نجاستها بدون علة خلفتا فتطهر بخلاف التي تخللت 
بطرح شي- فيا فإنها وإن كانت علة نجاستها من _الشدة المطربة قد أرتفعت 
إلا أنه قد خلفها علة أخرى. وهي نجاستا بنجاسة ماتنجس با عند الطرح 
فما قبل التخليل فبطل القياس . 

والراجح في نظري ... ماذهب إليه القائلون بحرمة التخليل مطلقاً سواء 
کان بطرح شيء فما م بغيره لقو أدلتهم وسلامتها من الطعن, 
(۱) نصب الراية ج ٤‏ ص ۳٠١‏ 


() انظر معا السنن للخطابی ج ۵ ص ۲۹۱ 
نظر معام الستن للخطابي ج ١‏ ص 
(۳) نيل الأوطارج ١‏ ص ۷۷ 
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اتفق الفقهاء على تكفير مس استحل الخمر التي س نيء عصير العنب 
إذا غل واشتد وقذف بالز بد لأنه خالف ماٹہت ضرورۃ أنه س دیں محمد 
صلی الله عليه وسلم والإجاع والنص عليه قال ابن حزم «الخمر حرام 
بنص القرآن وسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم واجاع الأمة فن استحلها 
ممن سمع الشص في ذلك وعبلم بالاجاع فهو كافر مرتد حلال الدم 
والمال» . 

وروی الخلال باسنادہ عن محارب ہں دثار أن أناساً شربوا بالشام 
الخمر فقال هم يزيد بن أبي سفيان شربتم الخمر؟ فقالوا نعم يقول الله 
تعالى «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا» الآية.. 
فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه إن أتاك كتابي هذا ارا فلا 
تستظر بهم إلى اليل وإن آتاك ليلا فلا تنتظر بهم نهارا حتى تبعث بهم إلى 
للا يفتنوا عاد اله فبعث بهم إلى عمر فشاور فيهم الناس فقال لعلى 
ماتری ؟ فقال أری أنہم قد شرعوا في دين الله مالم يأذن الله فيه فان زعموا 


بعض قال فجلدهم عمر مانين تمانىن. 
أما البيذ فقالوا بأن من استحله لايكفر لشبه اخحتلاف العلاء في حد 


قليله والعلة ي التكفير ارتفاع الشهة عا استحل من ا حرم . والشمة قاعة في 
البيذ؟. 


¥ 


la 
ا‎ 


الفصل الخامس 
عقوبة الخمر 
المسألة الأول 


بيان موجب الحد والشروط المعنبرة فيه: 

اتفق العلاء على أنه يحد شارب النيء المشتد في عصير العنب وإن ۾ 
يسكر سواء شرب الكشر أو القليل ولو قطره وذلك عند مايشربه طائماً 
مختاراً عالاً بالتحرم وم تقم ضرورة تدعوه إلى شربه. 

واختلفوا فيمن شرب النبيذ المسكر : 

فذهب الجمهور إلى أن كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام حكه 
حكم عصير الغنب المتخمر في تحرمه ووجوب الحد على شاربه('). 

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن العقوبة لاتجب في الأنبذة المسكرة 
إلا بالسكر من الأشر بة احرمة عندهم. 

اما مادونه فعقوبته التعز ير. 

وذهب محمد بس الحسن في الأصح عنه إلى أن السكر من أي شي 
أتخذ يوجب العقوبة(") وهو الختار في مذهب الحنفية قال الكال بن 
السام قالوا والأصح أنه يحد فإنه روى عن محمد فيمن سكر من الأشربة 
أنه خد وهذا لأن الفساق يجتمعون غليه اجتماعهم على سائر الأشربة بل 
فوق ذلك. 

وذهب أبو ثور إلى أن من شربه معتقداً تحريه تچب عقوبته بعكس من 
شر به متأولاً . 


)0( الحلي ج ۷ ص ٠٦۲‏ ومانعدها » ونيل الأوطارج ۷ ص ٠١١‏ وبداية الجتهد ج ۱ ص ٤٥۷‏ ومغني انحتاج ج ؛ ص 
٩‏ والسياسة الشرعية لابن تيمية ص ٠١۹‏ وحاشية الدسوق على الشرح الكبيرح ٤‏ ص .٠٠۳‏ 
(۲) حاشية رد احتار على الدراختارح ٤‏ ص ۸١‏ ۲ وفتح القديرج ٤‏ ص .٠۸١‏ 


— ۷۹ 


الأدلة : 

استدل الجمهور بالسنة وا لمعقول : 

السنة : 

واستدلوا من السنة ما يلي : 

الأول : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من شرب الامر 
فاجلدوه» رواه ابو داود وغیره(). 

الثاني : مارواه عقبة بن الحارث ‏ أله جيء بالنعمان أو ابن 
النعمان شارباً فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت 
أن يضر بوه فكنت فيمن ضربه فضربناه بالنعال وال جر يد ("). 
وجه الدلالة : 

أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ججلد كل من سكر ولم يحدد المقدار 
الشروب الذي يوجب الحد فبان أن الشرب من المسكر قليلاً كان 
اورا يوجب ال لحد سواء أكان المسكر عصير عنب أم غیره. کا أنه عليه 
الصلاة والسلام علق الأمر بالجلد أو الضرب ني الأحاديث السالفة 
على جرد الشرب فكان هو العلة وقد ثبت مما تقدم من أحاديث رسول الله 
ضلن الله عليه وسلم أن کل مسکر خر فتناول الدلیل قلیله وکثیره س غبر 
فرق . 


() الحليث عن قبيصة بن ذو يب رض الله عنه . 


احرجه آبوداود رقم (f۸)‏ في ادود باب إذا تتام في شرب الفمر. ورال اسناده قاب الا أنه مرسل . 
راجم تح البارى ۷۱/١١‏ والمغني والشرح الکییږ ۴۳٠/۱۰‏ 
(۲) انجرجه البخاري ٥٦/٠۲‏ 


فی الد IS‏ :1 2 1 
ي دود» باب من :أمر بضرب الخد في البيت. وباب الضرب بال مر يد والنعال وذ 
الوكالة . باب الوكالة فى الدود. ٠‏ ا 


۸٩۹ 


المعقسول : 

أما المعقول : فقالوا ان العلة في الحد مى الشرب في عصير العنب هو 
كونه شراباً يدعو قليله إلى كثيره وفيه شدة مطربة وهذه العلة موجودة في 
کل شراب مسکر غیر عصیر العنب فوجب الخد بشرب القلیل مس الشراب 
المسكر أياً کان نوعه. 

واستدل الشيخان أبو حنيفة وأبو يوسف بالسنة والأثر: 

أما السنة فنا : 

مارواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن بي هر يرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلل الله عليه وسلم «إن سکر فاجلدوه» ثم إن سکر 
فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاضر بوا عنقه(') . 
وحه الدلالة ٠‏ 

انه عليه الصلاة والسلام علق الأمر با جلد على السكر ثم يجب أن 
يبحمل على المسكر من غير الخمر لأن حله على الأعم س الخمر ينني فائدة 
التقييد بالسكر لأن في الخمر يحد بالقليل فا بل يوهم عدم التقييد بغيرها 
أنه لاجد منها حتى يسكر وإذا وجب حله على غيرها صار الحد منتفياً عند 
عدم السكر بالأصل حتى يثبت مايخرجه عنه("). 

وأما استدلالهم من الأثر فنه : 

مارواه الدارقطني في سننه أن اعرابياً شرب من اداوة عمر نبيذاً فسكر 
به فضربه الحد فقال الاعرابي إنما شربه من ادواتك. فقال عمر إا 
جلدناك على السكر. 
الروايات المغلظات في شرب النمر. وأحرجه أَيضاً ابن ماجه رقم ۲٠۷۲‏ في الخحدود. باب من شرب الخمر مراراً. وأحمد 


في المسند رقم (۷۷4۸) » )۷۸٩۸(‏ و )۱۰٥6(‏ و )۱۰۷٤۰(‏ واسناده لابأس به. وانظر نیل الأوطار ٠١٠١/۷‏ . 


)+( المداية مع فتح القديرج + ص ٠۸۴‏ 
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وجه الدلالة : 

أن عمر رضي الله عنه جلد في السكر من النبيذ لاني الشرب منه فقد 
صرح رضي الله عنه بأن الجلد إا هو على السكر لاعلى الشرب . 

واستدل محمد بن الحسن ما استدل به أبو حنيفة وأبو يوسف من السنة 
والأثر وذهب ني توجيمها إلى أنه وردت عامة فكان مقتضاها أن السكر 
من أي شراب مسكر موجب للحد. 

واستدل أبو ثور بالمعقول : قال لأنه مختلف فيه فأشبه اللكاح 
بالأولى( ). 
الماقشة : 

اعترض علل. ا لجمهور ني دليلهم ني السنة أن الحديث الأول صرح بأن 
الشرب الموجب للعقوبة ماكان من النمر والثاني ورد مطلقاً فيحمل الطلق 
على المقيد. 

وأجاب الجمهور على هذا الإعتراض بأن الجميع عندنا خر كما سبق 
تحقيقق ذلك وذ كر فرد من أفراد العام بحكه لايقتضي قصره عليه . 

كما رد على الإمامين في استدلا هم من السنة : بأن تعليق الأمر بالجلد 
على السكر لايقتضي بأن يكون هو العلة في عقوبة النبيذ لأنه ثبت أن 
الجميع خر لغة كا سبق تحقيق ذلك فتوله صلى الله عليه وسلم «إن سكر 
فاجلدوه» أي ان شرب مسكراً سواء أكان من نيء عصبر العنب المشتد 
أم مسن غيره يشهد له الأحاديث الصحيحة التي علقت الأمر بالعقوبة على 
مطلق الشرب وعمل الصحابة رضي الله عنهم وهم أعلم التاس بالأحكام 
وأعرفهم باللسان. كا أن الإمامين قصروه على الشرب من الأنبذة - 


(۱) ا مني ج ۱٠١‏ ص ٣۲١‏ 
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الثلاثة الجرمة عندهم دون بقية الأنبذة والحديث م يفرق في السكر بين أن 
یکون من شراب دون. شراب فن أين قصرم السکر على ماکان من الأنبذة 
الشلاثة امحرمة عندكم دون باقيها وقد كانت أنبذة الشعير والحنطة والعسل 
موجودة بكثرة في عهده صلل الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين ولم يؤثر 
عنه ولاعن أحد من خلفائه اہم کانوا يسألون السكران من أي شيء 
سکر(') .. 

وقش استدلاهم باثر عر بأنه ضعیف بسمید بن ذی لمو ون 
جهالة("), 

وعلى فرض صحته لا يقوم دليلا على ماذهبوا إليه لأنه م يفصل في 
السكر من النبيذ بين بيذ وآحر. 

ونوقش استدلال محمد بن الحسن في أثر عمر بأنه لا يصلح للاحتجاج 
بعد ما سبق مافیه. 

ونوقش حدیث ابی هر رة الذی استدلوا به بأنه ان کان ظاهره أن 
العقوبة تجب بالسكر من النبيذ إلا أن ما يثبت في الصحيح من السنن 
التى علقت الأمر بالعقوبة على مطلق الشرب لم تقيده بصارف لنا عن 
العنل مرها وداك کن عاد اوی الک کار فی ورت 
الغقوبة بشرب قليلها 

وقيل لأبى ثور : بأن الاختلاف مع التأو يل لا ينع وجوب الخد فيا 
بدليل مالو اعتقد تحرمها وبهذا فارق النكاح بالأولى وغيره من الختلف فيه 

وقد حد عمر رضى الله قدامة بن مظعون واصحابه مع اعتقادهم حل 
ماشر بوه والفرق بين شرب هذا وسائر الحتلف فيه من وجهين : 
() انليج ۱۱ ص ٠٠١‏ 


(۳) اداي ج ٤‏ ص ۱۸۳ / 
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أحدهما : ان فعل الختلف فيه ههنا داعية إلى فعل ما أجع على تريه 
وفعل سائر امختلف فيه يصرف عن جنسه من امجمع على تخريه. 
الثاني : أن السنة عن النبى صلى الله عليه وسلم قد استفاضت بتحرم 
الختلف فيه فلم يبق فيه لأحد عذر في اعتقاد اباحته بخلاف غيره من 
المحتبدات('). 
الزاجح  :‏ 
القول الراجح في نظرى والذى يؤيده الدليل ماذهب إليه .ا لجمهور وهو 
عقوبة من شرب المر أو النبيذ المسكر سواء اشرب قليلا أو كثيرا وقد 
سبق أن كل سكر يسمى خرا لغة. وقد تواترت النصوص على تحرم قليل 
ما أسکر کثیرہ کہا سبق تحقيق ذلك . 
شروط وجوب الحد 
اشترط الفقهاء شروطا متى تحققت لزم الحد:- 
أولاً ٠:‏ التكليف فلا يحد الصبى وانجنون لما روى أبو داود والنسائى 
والحاكم وصححه. «رفع القلم عن ثلاثة : عن النام حتى 
يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم وعن انجنون حتى يعقل» فق 
بين عليه الصلاة والسلام أن ا مذ كور ين لا تجرى عليهم احكام 
التكليف ماداموا متصفن بتلك الأوصاف ولو قلنا بوجوب 
ا لحد عليم لكانوا مؤاخذين وهو خلاف النص. 
كا أن الخد عقوبة محضة مستدعى جناية محضة وفعل الصبى 
وامجنون لا يوصف بال جحناية ('). 
yT‏ 
(۲) بدائع الصنائع ج ۷ ص ۳۹ , 


— At — 


ج 
3 


الاختیار فلاحد على من شرب المسکر مکرها على شربه ولا 
أم سواء أكره بالوعيد والضرب . أو اللجوء إلى شرب الخمر 
بأن يفتح فوه وتصب فيه 

والدليل على ضرورة توافر هذا الشرط قوله صلى الله عليه 
وسلم «رفع عن أمتى الخطاً والنسيان وما استكرهوا 
عليه »( ). 

وجه الدلالة  :‏ أوضح الحديث أنه بالاكراه يرتفع اثم الفعل 
فتنتفى معه الجناية التى من أجلها وجب الحد. 

1 توجد ضرورة إلى الشرب كدفع غصة وما أشبه ذلك 
حيث أن الضرورة تدفع الام وتبيح اتيان امحظور بقوله تعالى : 
«وقد فصل لکم ماحرم علیکم إلا ما اضطررتم إليه»(") 
ومن اضطر لشرب الخمر لازالة غصة خحشي على نفسه اللاك 
منها ولم جد سائلا سواها. ولم يسنتطع ردها ضرورة من 
الضرور يات تدرأ عنه الحد وترفع الاثم لأن الشرب والحالة 
هذه فاح ولاعقاب على فعل مباح . 


أما شرا لضرورة الجوع والعطش أو التداوى فأصح مذهب 


الشافعية والحنفية أنه لا حد عليه انقاذا للنفس من اللاك ٠)"(‏ 


ومذهب الامام أحمد الحرفة والحد في التداوى وقيد جواز 


(٠‏ رواه الطبراني في الأونط عن عقبة بن عامر بهذا اللفظ ورواه في. الكبير عن تومان وأبي الدرداء بافظ «ان الله تجاوز 
عن أمستي» وأخرجه ابن مانجه وابن حبان واا کم عن ابن عباس مرفوعا بلفظ «ان, الله وضع عن أمتي» نصب الراية ج ۲ 
ص ۲ وحم الزواند ج ٦ص ۲٠٩‏ 

(۲) سورة النحل .»١١١«‏ 

(۴) الميسوط ج ؛ ص ۲۹ وشرح الخال على الهاج ج ٤‏ ص ۲٠۳‏ ومني اغناج إلى معرفة ألفاظ المنباج ج £ ص .٠۸۸‏ 


— A 


شرا لضرورة العطش ها إذا كانت مزوجة ما يروى من 
العطش فتباح حينئذ فقط . فان شرها صرفا أو مزوجة بشيء 
یسبر لا یروی من العطش لم يبح له ذلك وعلیه الحد('). 
وذهب الامام مالك إلى مشع جواز استعمال الخمر لأجل 
الدواء فان فعل حد وكذلك شرا لأخل العطش ان كانت 
صرفا فان كانت مزوجة فالراجح المنع والحد في التداوى. 
أما الشرب للعطش فاد قولا واحدا. 
رابعاً  :‏ أن یکون الشارب مسلها فلاحد على الکافر ولا الجر بی بشرما 
لعدم التزامهما للاحكام وهذا واضح في الحربى. أما الذمى 
فلأنه لم يلتزم بالذمة مالا يعتقده إلا الاحكام المتعلقة بالعباد. 
خامساً : أن يكون الشارب متعمدا فلاحد على من شرب غلطا 
او ناسیا ۔ 
المسألة الثانية : 
أدلة اثبات حد الخمر: - 
وتشتمل هذه المسالة على فقرتين  :‏ 
الأولى : الأدلة المتفق علا  :‏ 
اتفق المقهاء على أن ثبوت الحد يكون بالاقرار أو البينة ولكل حالة 
شروطها الخاصة ولكنهم احتلفوا على تكرار الاقرار. 
قذهب الجمهور إلى آنه يكفى لثبوت حد الشرب أو السنكر الاقرار ما 
يوجبها مرة وأحدة. واشترط أبو يوسف وزفر فيمن يقر بالشرب أو السكر 
على نفسه أن يتنكرر منه الاقرار مرتين اعتبارا لعدد الاقرار بعدد شهود 
الاثبات في هذا الحد كالرنا. 


(1) المغني ج ۱۰ ص ۳۳۰ , 


.واستندل الجنمهور بالقياس. حيث قاسوا الاقرار بالشرب غلى الاقرار 
بالقذف فقالوا كا يكفى الاقرار مرة واحدة في حد القذف فكذلك حد 
الشرب . 

وأجابوا عن استدلال أبى يوسف وزفر: 'بأن قياسهم فاسد لأن التعدد 
جاء في البينه لقيام التهمة وورودها بخلاف الاقرار فلا يتأتى فيه هذا 
المعضى. وأما قياسه على الزنا فلا يجوز أيضا بخروج الزنا عن القياس في 
عدد البينه وفي الاقرار حرص من الشارع على حفظ الأعراض وصيانة ها 
ومادام الحال ماذکر فلا يصح قياس غیره عليه . ومنه يترجح ماذهب إليه 
الجمهور. 

أا البينة فقد اتفقوا على أنه يشترط أن يكون الشاهدان ذكورا 
فلا تقبل شهادة النساء وحدهن لشبهة النقصان في شهادتين والحدود تدرأ 
بالشمهات. قال صاحب اهداية لأن بها شبة البدليه وتهمة الضلال والنسيان 
يشير بذلك إلى قوله تعالى «أن تضل احداهما فتذ كر احداهما الاخرى(') 

وأن يکونا حر ین عدلین مسلمین یشهدان أنه شرب مسکرا(') . 

واختلفوا في اشتراط التفصيل في البينة وفي الاقرار. 

فذهب الجمهور إلى أنه لايشترط أن يفصل المقر في اقراره بل يكتفى 
منه بالقول بأنه شرب خرا. ودليلهم : أنه لا يسمى غير المسكر مسكراً 
بخلاف الزنا فانه يطلق على الصريح وعلى دواعيه وهذا قال النبى 
صلی الله عليه وسلم .«العينان تزنيان واليدان تزنيان والفرج يصدق ذلك 
أو يكذبط( )فلهذا احتاج الشاهدان إلى تفسيره وفيٰ مسألتنا لا يسمى غير 


.۲۸۲ : سورة البقرةء الآية‎ )١( 
. ٣٣ ص۹١ المغني ج‎ fr) 
.۷۷/۲ قال المجلوني في الكشف روه أحد والطبراني بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه. كشف القاء‎ )۴( 


— AV — 


السكر مسكرا فلم يفتقر إلى ذكر نوعه ولا يفتقر في الشهادة إلى ذكر 
عدم الاکراه ولا ذکر علمه أنه مسکر لأن الظاهر الاختيار والعلم( 6 

وذهب القله إلى ضرورة التفصيل في الاقرار بالشرب لكى يقبل 
الاقرار فيقول المقر شرت خرا وأنا عالم مختار. واختار هذا الرأى الاذرعى 
من الشافعية واستدلوا با معقول. حيث قالوا ان الاقزار سيوجب عليه الحد 
والحد عقوبة فيجب أن تكون العقوبة عن يقين كالشهادة في الزنا. 

الثانية : الدليل الختلف فيه وجود رائجة الخمر:- 

ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب الحد بوجود رائحة الخمر, 

وذهب مالك رضى الله عنه إلى أنه يثبت بوجود الرائحة 
أو القىء("). 

واستدل الجمهور بالكتاب وا معقول : 

دلیلهم من الکتاب قوله تعالی «ولا تقف ماليس لك به علم(") 

وجه الدلالة :- انه سبحانه وتعالى نهى الانسان عن تتبع مالا علم 
له به والرائحة من هذا الباب فلا تصلح طر يما لاثبات موجب a‏ 

أما المعقول : فقالوا ان الرائحة أو القىء يحتمل انه تمضمض با 
أو حسبها ماء فليا صارت في فيه مها أو ظنها لا تسكر أو كان مكرها 
أو آكل نبقا بالغا أو شرب شراب التفاح فانه يكون منه كرائحة الخمر 
وإذا احتمل ذلك لم يجب الحد الذى يدرأً بالشبهات . 


(۱) المغني ج ٠١‏ ص ٣۳۳‏ . 
(۲) المغني ج ۱۰ ص ۳۳۲ وبداية اجد ج ۲ ص ٤٤١‏ 


(۳) سورة الاسراءء آية : .۳١‏ 


— AA — 


واستدل مالك  :‏ ما رزوی عن عمران قال : انى وجدت من 
عبيد الله ريح شراب فأقر أنه شرب الطلاء فقال عمر: إنى سائل عنه 
فان کان یسکر جلدته . 

أما ا معقول : ان الرائحة تدل على شر به تجرى مجرى الاقرار «لا يعلم 
بها صفة ماشربه المكلف وجنسه فوجبا ان تكون طر يقا لاثبات 
اللحد (1) . 

الناقشة  :‏ 
نوقش استدلال الامام مالك في أثر عمر رضى الله عنها بأنه لايدل على 
ثبوت الحد بمجرد وجود الرائحة لانه ورد في الأثر صراحة أن ابنه أقر 
بشرب الطلاء وقد قام شك لدى عمر في اسکاره من عدمه فلا سأل عنه 
وزال ذلك الشك وتقين اسكاره اقام عليه الحد باقراره لا بوجود الرائحة 
ضقط ولو كانت الرائحة موجبه للعقوبة لوحدها لاقام عليه عمر الحد 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور. 

المسألة الثالثة : - 

بيان نوع العقوبة هل هي من باب الحد اوالتعزير: 

للعلهاء في عقوبة الخمر مذاهب ثلالة : 
(أ) فذهب المالكية والحنفية إلى أن حده ثمانون وهو مذهب اسحاق 

والاوزاعى والثوري واحدى الروايتين عن الامام أحد. 

(ب) وحكى الطبري وابنن المنذر وغيرهما عن طائفة سي أهل العلم أن 

ألخمر لاخد فما وإنما فيها التعز ير. 


٠٤١ الباجي على الموطآج ۳ ص‎ )١( 


— ۸۹ 


(ج( وذهب الشافعى وأبو ور وداود وأهل الظاهر الى أن حده ر بعون 
وهو احدى الروايتين عن الامام أحد. قال الشافعى وللامام أذ يبلغ 
ثمانين وتكون الز يادة على الاربعين تعز يرات على تسببه في ازالة 
عقله وفي تعرضه للقذف. والقتل وأنواع الايذاء وترك الصلاة ونو 
ذلك (). 

استدل المالكية والحنفية ومن تبعهم لمذهبهم ما يلى بالاجاع وا لمعقول. 

وأما الاجماع : فقالوا ان جلد الشارب ثمانين هو الذى استقر عليه 
اماع الصحابة في عهد عمر وان فعل النبى صلى الله عليه وسلم كان 
تعزيزا وم يكن حدا والا لما ساغ لمم مخالفته في عهد عمر ومذا قال 
في حديث أنس فجلده بجر يدتين نحو ار بعين وفي كثير من الاحاديث ذكر 
الضرب في شرب الخمر على عهده صلی الله عليه وسلم بدون ان تذکر 
عدد الضربات فقد روى الدار قطنى قال حدثنا القاضي الحسين بن 
اسماعیل قال حدثنا یعقوب بن ابراه الرزوقی قال حدثنا صفوان بن 
عيسى قال حدثنا اسامه بن زيد عن الزهرى قال أخبرنى عبد الرحمن بن 
ازهر قال رأیت رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم حنين وهو یتخلل 
الناس پسأل عن منزل خالد بن الولید فأتی بسکران قال فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم لمن عنده أضر بوه فضر بوه ا في اید ہم وحث رسول 
الله صلی الله عليه وسلم التراب قال ثم اتی أبو بكر رضى الله عنه 
بسکران قال فتوخی الذی کان في ضرم يومئذ فضنرب أر بعین قال 


الزهری ثم أخبرنى حيد بن عبد الرحن عن أبن الكلبى قال ارسلتى خالذ .! 


بن الوليد إلى عمر قال فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحن بن عوف 


(۱) فتح الباريج ۱۲ ص ۷۲ والمغني ج ۱۰ ص ۳٢۹۹‏ ويل الأوطارج ۷ ص ٠١١‏ . 


وعلى بسن بی طالب وطلحه: والز بير رضی الله عنېم وهم معه متکئون في 
السجد فقلت ان خالد بن الوليد ارسلنى إليك وهو يقرأ عليك السلام 
و يقول ان الناس قذ انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه فقال عمر: هم 
هولاء عندك فسلهم فقال على نراه إذا سکر هذى وإذا هذى افتری وعلى . 
المضترى ثمانون قال _ فقال عمر أبلغ صاحبك ما فال» قال فجلد خالد 
ٹمانين وعمر ثمانين 

ونوقش احتجاجهم باجاع الصحابة بأنه لم يتم فان اخحتلافهم في ذلك 
قبل أمارة على وبعدها وردت به الروايات الصحيحة فقد روى عن عمر 
رضي الله عنه انه جلد أربعين وستين وثمانين بعد المشورة وجلد عثمان 
أيضا مانين وار بعين (') وكذلك على رضی الله عنه .کان ممن أشار على 
عمر بالمانين ثم رجع عنها واقتصر على 'الأر بعي لانا القدر الذي اتفقوا 
عليها في خلافة أبى بكر مستندين إلى تقدير ما فعل بجضرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم وأما الذى أشار به على عمر فقد تبين في سياق 
القعصة انه اشار بذلك ردعا للذين انهمكوا في الشراب فقد ورد في بعض 
طرق القصة كا تقدم في كتاب خالد بن الوليد رضى الله عنه ‏ «أن 
الناس تحاقروا العقوبه» . 

ولو أجع الصحابة على أن الثانين كانت حدا لا يجوز الرجوع عنه 
لا ساغ لعلى انيخالف ولا .لعغمان أن يقره على هذه الخالفة وذلك بوذن بأن 
ا لحد أربعون ومازاد علها في عهد عمر كان على سبيل التعز ير تحذيرا 
وتخو يفا لأن من احتقر العقوبة اذا عرف انها غلظت في حقه كان أقرب 


)0 تفر القرطبي ج ۲ ص ۱٦٩‏ . 


إلى ارتداعه فيحتمل أن يكونوا ارتدعوا بذلك ورجع الأمر إلى ماكانوا عليه 
قبل ذلك فرأى على الرجوع إلى الحد ا منصوص وأعرض عن الزيادة 

ويحتمل أن يكون القدر الزائد عندهم خاصا من تمرد وظهرت منه 
أمارة الفجور و يدل على ذلك أن في بعض طرق حديث الزهرى عن حيد 
ابن عبد الرحن عند. الدارقطنى وغيره فكان عمر إذا أتى بالرجل الضعيف 
تكون منه الزلة جلده أربعين قال وكذلك عثمان جلد اربعين وثمانين. 

وما يؤيد أيضا أن الز يادة على الاربعين من باب التعز يرما أخرجه 
أبو عبيد عن أبى رافع عن عمر انه اتی بشارب فان مطيخ بن الأسود : إذا 
أصبحت غدا فاضربه فجاء عمر فوجده يضربه ضربا شدیدا فقال كم 
ضربته؟ قال ستن قال اقتص عنه بعشر ين . قال أبو عبيد يعنى اجعل 
شدة ضربك له قصاصا بالعشر ين التى بقيت من الثانين قال أبو عبيد 
فیؤځحذ من هذا الحدیث أن ضرب الشارب لا یکون شدیدا وأن لا يضرب 
في حال السكر لقوله «إذا أصبحت فاضر به» قال البيمقى و يؤحذ منه أن 
الزيادة على الأربعين ليست جد إذ لو كانت حدا لما جاز النقص منه 
بشدة الضرب إذ لا قائل به('). 

وأا استدلا هم با معتول فهو انهم قالوا: ان حد الشرب حد في معصية 
فلم يكن أقل من ثمانين كحد القذف وحد الزنا . 

ونوقش بأن هذا الاستدلال يفضى إلى اثبات ادود بالقياس والخدود 
لاتشبت قیاسا ۔ ولو سلم لكان مغارضا مثله ما ذكره الشافعى من أن 
اخحتلاف أنواع الجرام یمنع من تساوما. 


(۱) تفسیر الفرطي ج ۱۲ ص ۱۹۳ . 


۹۲س 


واستدل القائلون رأن الخمر لاحد فيا وإنما فيا التعز ير:_ 

| - ماروي عن عقبة بن الحارث أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى 
بنعمان أو بابن نعيمان وهو سكران فشق عليه وأمر من في البيت 
أن یضر بوه فضر بوه بابر ید والنعال وکنت فیمن ضر به»(). 

۲ ماروی عن أبي هر یرة رضی الله عنه قال : اتی النبی صلی الله 
عليه وسلم برجل قد شرب فقال اضر بوه فقال أبو هر يرة: فنا 
الضارب بيده والضارب بنعله» والضارب بثوبه فلا انصرف قال 

بعض القوم أخزاك الله قال لا 5 تقولوا هکذا لا تعينوا عليه 
ا )(. 
وجه الدلالة : _ 
انه م يرد في الحديثين عدد معين من الضربات فقد ورد الأمر 
بضرب الشارب مطلقا ولو كانت العقوبة حدا لبينها عليه الصلاة 
والسلام. 

۴۳ عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
م يقت في الخمر حدا وقال ابن عباس شرب رجل فنکر فلقی یل 
في الفخ فانطلق به إلى النبى صلى الله عليه وسلم فلها حاذى بدار 
العباس انفلت فدنحل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبى صلى 
الله عليه وسلم فضحك وقال : افعلها ولم يأمر فيه بشىء(") . 
واخرج الطبری من وجه آخر «عن ابن عباس ماضرب زسول الله 
ضلى اله عليه وسلم في الخمر إلا اخيراًء ولقد غزا تبوك فغشى 

() فح الباري ص ١٦ج ٠١‏ . 

(۲) ألحرجه البخاري. ۷۱/۹١‏ في الدودء باب مايكره من لمن شارب الخمر وباب الضرب بال جر يد والنعال » وأبوداود 

رقم ۲٤۷۷.‏ باب الد في النبر. وانظر : نيل الاوطار .٠١۹/۷‏ 


(۴) آخرجه آپوداود يقم )۲٤۷(‏ في الحدود: باب أل في التتر. ويه عنعنة ابن. جر بج 
معني : يقت : يقال : وقته يقته . فهو موقوت إذا بين للفعل وقتاً يفغل فيه . 


— ۳ 


حجرته فی اللیل سکران فقال ليقم إليه رجل فيأخذ بيده حتى يرده 
إلى رحله .(') 


ونوقش استدلام بالأحاديث السالفة بأنه ۾ يكن أولأً في شرب الخمر 
حد وعلى ذلك يحمل حديث ابن عباس في الذي استجار بالعباس ثم شرع 
فيه التعزير على ماني سائر الأحاديث التي لاتقدير فيها ثم شرع الحد ولم 
يطلع أ کثرهم على تعیینه صرعاً (") 


واستدل الشافعي وموافقوه ما بلي : 

| ما روى عن أئس رضى الله عده أن النبي صلی الله عليه وسلم کان 
يضرب في الخمر بالجر يد والنعال. أر بعين 
وجه الاستدلال : أن هذا الحديث دليل على ثبوت الحد على شارب 
ا لخمر وأن مقداره أربعون ؟ 

۲ وا روی مسلم عن حصين بن المنذر قال شهدت عثمان بن عفان 
أنى بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أز يدكم فشهد عليه 
رجلان أحدها خران أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه راه يتقيؤها 
فقال عشمان انه م یتقیأھا حتی شرہا : فقال یاعلی قم فاجلده فقال 

علي : قم ياحسن فاجلده فقال جسن «ول حارها من تول 
قارها» (۳) فکأنه وجد عليه فقال یاعبدالله قم فأجلده فجلده وعلی 
يعد حتى بلغ أربعين فقال: أمسنك ثم قال جلد التبي صلى الله عليه 


(۱) ذکره ابن حجر رحه الله ۔ في الفتح ۷۲/۱۲. 

(۲) راجع ماسبق من فتح الباري الموضع نفسه. 

زا غر مسلم رقم ۱۷١۷‏ في الحدؤد باب حد. الثمر وأبوداوذ رقم ٤4۸٠‏ و ٤6۸‏ في البدود باب الد في الخمر. 
وراجع صحیح مسلم بشرح النووي ۲۱۹/۱۱. 
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وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب 
ال رواه مسلم. 
وجه الاستدلال : ان ألخر في أن السئة في حد الخمر. أربعون جلده 
وقد أخار على رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 
أربعين وأ للامام أن .يز يد الحد إلى ماين إن رأى في ذلك 
مصلحة كا فعله عمر رضى الله عنه وتكون الز يادة تعز يراً. 
فحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد أر بعين واستمر ذلك في 
عهد أبي بكر وأوائل عهد عمر تعز يراً فرق الحد إلى الثانين بعد أن استشار 
اللصحابة لما رأى الناس تتابعوا في شرب النمر وتحاقروا العقوبة والتعز ير 
إلى رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه بحسب المصلحة في فعله 
وت رکه فرآه عمر ففعله ولم یره النبي صلی الله عليه وسلم ولا وبکر ولاعلی 
في خحلافته فتركوه وهكذا يقول الشافعي رضي الله عنه ان الز يادة على 
الأربعين إلى رأي الإمام . وأما الأربعون فهي الحد المقدر الذي لابد منه. 
ونوقش ما استدل به الشافعي من السنة بأنه كما تحتمل الأربعون. 
تحتمل الثانون على اعتبار أنه عندما جلد الشارب بالنعال وال جر يد جع 
بينها في الضرب أربعين ضربة فتكون جلة الضربات ثمانين. . ` 
وأجاب الشافعي وموافقوه عن هذه المناقشة بأنه احتمال بعيد ومردوده 
ما رواه أحمد والبيهتي بلفظ _ فأمر نوا من عشر ين رجلا فجلده کل واحد 
جلدتين بالجر يد والنعال» . 
نوقش دليل الشافعي بأنه معارض جحديث أنس وفيه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم «أتى ابرجل شرب الخمر فجلد بجر يدتين نحو أربعين 
وبالأحاديث الأحرى التي م تؤقت في الخمر عدداً معيناً في الضر بات . 


— ۹ 


وأجاب الشافعي بأن ذلك في مبداً الأمر قبل أن تحدد الضربات 
بأربعين كا نوقش استدلال الشافعي بأثر على ي جلد الوليد بن عقبة : 
أولاً : ما قاله الطحاوي بأن رواته إلى ساسان هذه ضعيفة لخالفتها 
الآثار المذكورة ولأن راوها عبدالله بن ميروز المعروف بالداناج 
وأجيب بأنه قد تعقبه الببتي بأنه حديث صحيح رج في المسائيد 
والستن وأن اللترمذي سأل البخاري عنه فقوله وقد صححه مسلم 
وتلقاه الناس بالقبول وقال ابن عبد البر أنه أثبت شيء في هذا 
الباب قال البيهقي وصحة الحديث إنغا تعرف بشقة رجاله 
وقد عرفهم حفاظ الحديث وقبلوهم وتضعيفه الداناج لا يقبل لأن 
الجرح بعد ثبوت التعديل لايقبل إلا مفسراً ومحالفة الراوي غيره 
في بعض ألفاظ الحديث لا تقتضي تضعيفه مع ظهور الجمع . 
بأن الطحاوي طعن ني رواية ابن ساسان أن علياً قال وهذا 
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أحب إل أي جلد أربعين مع أن عطي جلد النجاشي والشاعر في 
خلافته ثمانین وبأن ابن أبي شيبة احرج في وجه آخر عن علي 
أن حد النبيذ ثمانون. 
وأجيب عن ذلك من وجهين : 
أحدهما : أنه لاتصح أسانيد شيء من ذلك عن علي . 
والشاني : على تقدير ثبوته فإنه يجوز أن يختلف بحال الشارب وأن حد 
ا حمر لاينقص عن الأربعين ولا يزاد على الثانين والحجة إا هي في جزمه 
بالاربعن. 
وقد جع الطحاوي بينهها ما أخرجه هو والطبري من طر يق إلى جعفر 
محمد بن على بن الحسين أن علياً جلد الوليد بسوط له طرفان وأخرج 


۹س 


الطحاوي أيضاً من طر يق عروة مثله لكن قال «له ذنبان أربعين جلدة 
ف الخمرفي زمن عشمان» قال الطحاوي في هذا الحديث أن علياً جلده 
مانن لأن كل سوط سوطان وتعقب بأن السند الأول منقطع فإن 
أبا جعفر ولد بعد موت على بأكثر من عشر ين سنة وبأن الثاني في سنده 
ابن ميعة وهو ضعيف وعروة م يكن في الوقت المذ كور ميزاً وعلى تقدير 
ثبوته فليس في الطر يقين أن الطرفين أصابا في كل ضربة وقال البييتي 
يحتمسل أن يسكون ضر به بالطرفين عشر ين فأراد بالأر بعين ماأجتمع من 
عشرين وعشر ين و يوضح ذلك قوله في بقية لر «وكل سنة وهذا أحب 
إلى» لأنه لا یقشضی التغایر والتأو يل الم ذکور يقتضي أن یکون کل 
من الفر يقين جلد ثمائين فلا يبق هناك عدد يقع التفاضل فيه وأما دعوى 
مسن زعم أن المراد بقوله هذا الاشارة إلى الانين فيلزم في ذلك أن يكون 
على رجح مافعل عمر مافعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وهذا 
لابظن به. قاله البيمقي. 
ثالشا : مما قاله الطحاوي في تضعيف حديث ابن ساسان بأن علياً 

قال «آنه إذا سكر هذى .... إلخ» قال فلا اعتمد في ذلك علي ضرب 
امل واستخرج الحد بطر يتى الاستنباط دل على أنه لا توقيف عنده ني 
الشارع في ذلك فیکون جزمه بأن التي صلی الله عليه وسلم جلد ار بین 
غلطاً من الراوي إذ لوكان عنده الحديث المرفيع لم يعدل عنه إلى القياس 
ولو كان عند من بحضرته من الصحابة كعمر وسائر من ذكر 
في ذلك شيء مرفوغ لأنكروا عليه . 

وأجيسب عن ذلك بأنه إإنما يتجه الانكار لو كان المنزع واحداً فأما م 
الاختلاف فلا يتجه الانكار و بيان ذلك أن في سياق القصة مايقتضي أم 


۹۷ س 


كانوا يعرفون أن الحد أربعون وإنما تشاوروا في أمر يحصل به الارتداع يز يد 
على ماكان مقرراً و يشير إلى ذلك ماوقع من التصر يح في بعض طرقه أنم 
احتقروا العقوبة وأنهمكوا فاقتضى رأبهم أن يضيفوا إلى الحد ا مذ كور قدره 
أما اجتهاداً بناء على جواز دحول القياس في الحدود فيكون الكل حداً 
أو استنبطوا من النص معنى يقتضي الز يادة في الحد لا النقصان منه أو 
القدر الذي راووه كان على سبيل التعز ير تحذيراً وتخو يفاً لأن من احتقر 
العقوبة إذا عرف أا غلظت في جقه كان أقرب إلى ارتداعه فيحتمل أن 
يكونوا ارتدعوا بذلك ورجع الأمر إلى ماكان عليه قبل ذلك فرأي على 
الرجوع إلى الحد المنصوص وأعرض عن الز يادة لانتفاء سبها('). 

رابعاً : قال الطحاوي ان حديث ابي ساسان عن علي فيه أن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم جلد أربعين وهو يناقض حديث عمير بن سعيد 
عن علي قال ماكنت لأقم حداً على أحد فيموت فيه فأجد منه في نفسى 
إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله لم يسنه("). 
ومعناه ل يقدر فيه حداً مضبوطاً فتناقض الديثان عن على في عقوبة الخمر 
عنه صلل الله عليه وسلم وقال وذلك دليل على ضعف حديث أبي 
ساسا . 

وأجاب صاحب الفتح عن ذلك فقال وا جمع بين حديث علي اصح 
بأن النبي صلى الله عليه سلم جلد أربعين وأنه سنه وبين حديثه ا مذ كور 
أن النبي لم يسنه بأن يحمل النني على أنه م بحد الثانين أي م يسن شيئ 


(۱) فتح الباريج ۱۲ ص ۷۰ ۷١‏ . 
() نيل الأوطار ص ۱۷۲ج ۷ . 


۹۸ 


رادا عل :الارن و يو يده قوله وما هو شيء صنعناه نحن فکأنه حاف 
من الذي صنعوه باجتهادهم إلا أن يكون مطابقاً واختص هو بذلك لكونه 
الذي كان أشار بذلك واستدل له ثم ظهر له أن الوقوف عندما كان الأمر 
عليه أولاً أولى فرجع إلى ترجيحه وأخر بأنه لوأقام الحد ثمانں مات 
ا مضروب وداه للعلة المد كورة 

ويحتمل أن يكون الضمير في قوله «م يسنه» لصفة الضرب وكوها 
بسوط الجلد أي م يسن الجلد بالسوط ونما كان يضرب فيه بالنعال وغيرها 
ما تقدم ذكره أشار إلى ذلك البيتى . 

وقال ابن حزم أيضاً : لو جاء عن غير علي من الصحابة في حكم 
واحد أنه مسنون وأنه غير مسنون لوجب حل أحدهما على غير ماحل عليه 
الآحر فضلاً عن علي مع سعة علمه وقوة فهمه وإذا تعارض خر عمير بن 
تخي وخبر أبي ساسان فخبر أبي ساسان أولى بالقبول لأنه مصرح فيه برفع 
الحديث عن علي وخبر عمر موقوف على علي وإذا تعارض المرفوع وا موقوف 
قدم المرفوع وأما دعوى ضعف سند س ساسان فردوده والجمع أولى مها 
أمكس من توهين الأخبار الصحيحة وعلى تقدير أن تكون إحدى الروايتين 
وهماً فرواية الاثبات مقدمة على رواية الى وقد ساعدتها رواية أنس 
لى ات العاف ا عن فاد لن دران کن ا ا 
التعارض فحديث أبى ساسان في ذلك('). 

واسشتدل الشافعي مذهبه بأن الشرب سبب يوجب الحد فوجب أن 
بخص بعدد لاتشارکه فیه غیره کالزنا ونوقش بأنه قیاس لإقبات الخدود 
والحدود لاتثبت قياسأً. 


() فع الاري ج ۱۲ ص ۷١‏ ۷۲ 


— ۹۹ 


ولو سام بوتا لكان معارضاً با ذكره الجمهور من أنه حد في معصية 
فیجب أن یکون حده ثمائین کالقذف . 

ر الشافعي عن هذه المناقشة فقال ان قياسنا أولى لأن اختلاف 
الحدود في المقدار الساتج عن اختلافهما في الأسباب فجاز اعتبار بعضها 
ببعض ني التفاضل ول يبز اعتبار بعضها ببعض ني القاثل ولأن ادود . 
ثرتب بحسب الجرائم فا كان جرمه أغلظ كان حده أكثر فالزنا لما غلظ 
حرمه للاشتراك فيه غلظ حده والقذف 0ا اخحتص بالتعدي على واحد کان 
أحف من الزنا والخمر لا أحتص بشاربه وم يتعداه إلى غيره وجب أن. 
يكون أحف من القذف وحدذ القذف من حقوق العباد وحد الشرب من 
حقوق الله تعالى ‏ وماتعلق بالعباد أغلط . 

واعترض على الشافعي بأنه يلزم من جعل الأر بعين خداً والز يادة عليها 
إلى المانين من باب التعزير مساواة التعز ير للحد مع أن الشافعية يقولون 
لايبلغ بالتعز ير أدنى الحدود. 

وأجيب عن ذلك أنه لايبلغ التعز ير أدنى الحدود إذا كان سبب 
التعز ير واحداً وتعز یر شارب النمر لأسباب تعددت منازوال عقله وټ رکه 
الصلاة وهذيانه واعراضه عن ذكر الله . 

وما سبق ذكره يظهر أن الأرجح مذهب القائلين بأن الأربعين هي 
الحد ومازاد علا يعتبر من باب التعز ير ومرجعها إلى نظر الإمام إن شاء 
فعله للمصلحة التي يراها وإن شاء ثركه. فقد جلد عمر الثانين )ا رأي 
المصلحة ني فعلها ووقف عند الأربعن ا رأى الصلحة في الوقوف عندها 
وترك أبوبكر الز يادة على الأربعس )ا رأى المصلحة في ذلك. وكذلك فعل 
عشمان وعلى رضى الله عنها. وقد جلد الوليد بن عقبة أربعين أو ثمانين 


— ۹۹ 


في حلافة عشمان وأشار على عمر بالمانين ورجع عنها إلى الأر بعين لأنها 

القدر المتفق عليه في عهد أبي بكر رضي الله عنه مستندين في ذلك إلى 

مافعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان الاجاع السكوتي حجة 
فاجاع الصحابة على الأربعين في خحلافة أبي بكر سابق على اجاعهم على 
المانين في عهد عمر والقسك باجاعهم على الأربعين أولى لأن مستنده فعل 

النبي عليه الصلاة والسلام(') . 

المسألة الرابعة : 

حکم من شرب الخمر بعد جلده فا ثلاث مرات أو أربع. 
ذهب الجمهور من الفقهاء إلى أن من يتكرر منه شرب الخمر لايقتل 
وإن شرب وجلمد مائة مرة وذهب ابن حزم :إلى أن شاربها يقتل بعد حده 

فا ثلاث مرات أو أربع ("). 

استدل الجمهور بالسنة والاجاع . فاستدلوا من السئة : 

۱ - مما روی ع جابر رضي الله عنه صلی الله عليه وسلم قال 
«ان شرب النمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه» قال ثم أتى 
النبى عليه الصلاو والسلام بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة 
فضر به ولم يقتله (7).. 

۴ وما رواه أبو داود عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : «من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه 
فإن عاد في الثالغة أو الرابعة فاقتلوه فأتى برجل قد شرب فجلده ثم 


(۱) فتح الاري ج ۱۲ ص ۷١‏ 


)1( شرح مسلم للنووي ج ۱۱ ص ۲۲۷ والنیل ج ۷ ص ٠١۹‏ واحلی لابن حزم ج ۱۰ ص ۳٣١‏ 
)™( نیل الأوطارج ۷ ص ٠١١‏ 
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اتی به فجلده ثم آتی به فجلده ثم اتی به فجلده ورفع القتل وكانت 
رخصة( ). | ا 

۴ - وع أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم ان سکر فاجلدوه ثم ان سکر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة 
فاضربوا عنقه (") رواه الخمسة إلا الترمذي وزاد أحد قال الزهري 
«فأتی رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكران في الرابعة فخلى 
سبیله» ۔ 1 2 

وما روی عن زید بن اسلم عن آبيه عن عمر بن الخطاب «آن رجلا 
على عهد رسول الله صلل الله عليه وسلم وکان اسمه عبدالله وکان یلقب 
مارا وکان يضحك رسول الله صل الله عليه وسلم وکان رسول الله صلل 
الله عليه وسلم قد جلده ني الشرب فأتی به یوما فأمر به فجلد فقال رجل 
من القوم اللهم ألعنه ما أكثر مايؤتي به فقال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم «لا تلعنوه فوالله ماعلمته إلا يحب الله ورسوله (") 

وجه الدلالة : 

أنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتل شارب الخمر بعد 
جلده ثلاث مرات ثم أتى إليه بشارب ني الرابعة فجلده ولم يقتله فدل ذلك 
على نبسخ الأمر بالقتل . كا أنه ظاهر الحديث المروي عن زيد بن أسلم 
أن عبدالله اذ كور تكرر منه شرب الخمر مراراً عديدة وجلد فيها كذلك بعد 

الأمر بالقتل . 


(۱) اخرجه آبوداود رقم ٤٤۸٤‏ في الحدود والنسائي ۳۱٤/۸‏ في الاشربه. وابن ماجه رقم ۲٣۷۲‏ في الحدود. واحمد في 
المسند رقم (۷۷۲۸ و ۷۸٩۸‏ و ۱۰١۵۴‏ و .)۱٩۷٤١‏ 
(۲) والخسيث أحرجه البخاري ٩1/٠١‏ و ٩۷‏ في ادود باب مايكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من اللة 


وانظر الفتح ۲ و .V1‏ 


(۳) أخرجه أبوداود رقم ۲۸۵ في احدود. باب إذا بتابع في شرب الخر, ورجال اسناده ثقاب. إلا انه مرسل. راع 
فتخ الباری ۷۱/۱۲. ونیل الاوطار ٠١١/۷‏ . 


۹۲ا 


أما الاجاع فقال الإمام النووي اجمع المسلمون على أنه لإيقتل بشربا 
وإ تکرر ذلك منه('). 

وحكى المنذر عن بعض أهل العم أنه قال «أجع المسلمون على 
وجوب الحد في الخمر وأجعوا على أنه لايقتل وان تكرر منه إلا طائفة شاذة 
قالت یقتل بعد حده أربع مرات وهو عند الكافة منسوخ . 

واستدل ابن حزم بالأحاديث التالية : 

إ س ما روى عن أبي صالح السمان عن معاو ية بن أبي سفيان قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا شر بوا. الخمر فاجلدوهم ثم 
إن شر بوا الخمر فاجلدوهم م إن شر بوا فاقتلوهم» ۔ 

۲ وما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من شرب 
ا خمر فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا 
شرب في الرابعة فاقتلوه» . 

۴ وا روی عن ابن عمر أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسسلم «من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه 
فإن عاد فاقتلوه» قال عبداله أئتوني برجل قد شرب الخمر في 
الرابعة فلكم على أن اقتله . 

ت الاستدلال : قال ابن حزم الأحاديث المذكورة صريحة ني قتل مس 
شرب النمر للمرة الرابعة بعد أن نفذ فيه الحد ثلاث مرات لشر به الخمر 
لات دفعات فيكون والحالة هذه جزاؤه القتل لا الجلد. 

الراجح 
والراجح : في نظري ماذهب إليه الجمهور لقوة أدلهم أما مناقشة 


٠٠١ ليل الأرطارج ۷ ص‎ )١( 


۳س 


ابن حزم لحديث قبيصة بن ذؤيب أنه منقطع ولا حجة في المنقطع مجاب 
عنه ما قاله صاحب الفتح حيث قال «ورجال هذا الحديث ثقات مع 
إرساله لكنه أعل ا أخرجه الطحاوي من طر يق الأوزاعي عن الزهري 
قال بلغني عن قبيصة ويعارض ذلك رواية ابن. وهب عن يونس عن 
الزهری أن قبيصة حدثه أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح 
لأن يونس أحفظ لرواية الزهري من الأوزاعي والظاهر أن الذي بلغ قبيصة 
ذلك صحابي فيكون الحديث على شرط الصحيح لأن إمام الصحابي 
لایض»('). 

وقول ابن حزم في حديث زيد بن أسلم عن عمر أنه لاحجة فيه لأنه 
ليس فيه أن ذلك كان بعد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقتل فإذ 
ليس ذلك فيه فلا يترك ماثبت يقيناً عن الرسول وهو الأمر بقتل شارب 
الخمر ولو أن انسانا يجلده النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر ثلاث مرات 
قبل أن يأمر بقتله في الرابعة لكان مقتضى أمره صلل الله عليه وسلم 
استئناف جلده بعد ذلك ثلاث فرات ولابد لأنه عليه الصلاة والسلام 
حیں لفظ بالحدیث ا مذ کور مر بضرب من يستأنف الشرب إن شرب مم 
يضربه إن شرب ثانية ثم يضرب ثالثة ثم يقتله رابعة. 

قوله هذا مردود بعمل الصحابة واجاعهم وعدم حلافهم في نسخ الأمر 
بالقتل نما يدل على أن جلد الشارب أربع مرات إنما كان بعد الأمر 
بالقتل . 

وقال ابن حزم في الجاع : أنه لم يتم . حيث خالف ابن عمر۔ 

وأجيب با قاله صاحب الفتح وهذا منقطع لأن ا لحسن م يسمع من 


(۱). فتح الباري ص ۰ج ۲ 


ا 


عبدالله بن عمر كما جزم به أبن المديني وغيره فلاحجة فيه وإذا م يصح 
هذا عن عبداللہ ہیں عمر لم يبق لن رد الاجاع على ترك القتل متمسك 
حتی ولو ثبت عن عبدالله بن عمرو لكان عذره أنه يبلغه الناسخ أو عد 
ذلك من ندرة احالف( ). 

وأما طعن ابس حزم في النسخ بجحديث معاوية ‏ لأن اسلامه بعد 
الفتح وليس في شيء من أحاديث غيره الدالة عن نسخه التصريح بأن 
ذلك متأخر عنه. جاب عنه : بأن معاو ية أسلم قبل الفتح أو في الفتح 
وقضة أبن النعيمان كانت بعد ذلك لأن عقبة بن الحارث حضرها إما 
بجحنين وإما با لمدينة وهو إا أسلم في الفتح وحدين وحضور عقبة إلى المدينة 
كان بعد الفتح جزما فثبت مانفاه هذا القائل وقد عمل بالناسخ بعض 
الصحابة. فقد روى أن عمر جلد أبا حجن في الخمر أربع مرات ثم قال : 


0 


أت خليع فقال : أما إذا خلعتنى فلا أشرما أبداً. 


وأيضاً ت أجر اسلام الراوي لايستلزم تأخر المروي عنه لجواز أن يروي 
ذلك عن غیره من الصحابة المتقدم :اسلامهم عل اسلامه () . 


المسألة الخامسة : 

كيفية تنقيذ العقوبة : ) 
فت الجمهور إل أن امجلود يضرب قانماً إذاء كان رجلاً. أما المرأة 

فتجلد. وهي جالسة. 


() فتح الباري ص ۸۰ج ۱۲ 


(۲) نيل الأوطارج ۷ ص ٠١١‏ 


— ۱۹۵ 


وذهب الإمام مالك رضي الله عنه إلى أن الجلود يجلد جالساً إذا كان 
رحلا أو إمرأة. 

وذهب ابو يوسف وابن ابي لیلی إلى أنه جلد قاماً ذكراً کان 
أو أنشى('). 

الأدلة : استذل الجمهور ما يلي : 

يقول رضي الله عنه : تضرب المرأة جالسة والرجل قاماً. 

كا قالوا ان المرأة عورة وجلوسها استر نما . ولأن قيامه وسيلة 
إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب. 

واستدل مالك عليه سحائب الرحة : بالقياس حيث قاس الرجل على 
المرأة ججامع أن كلا منها مجلود في عقوبة ولأن الله تعالى م يأمر بالقيام. 

واسستدل ابن أبي ليلى وأبو يوسف بالقياس. فقال تحد قانمة كما تلاعن 
بجامع الإيلام في كل. 


المناقشة : ورد على الامام مالك في قياس الرجل على المرأة في الجلوس 
بأئه قياس مع الفارق لأن المرأة عورة يقصد سترها ويخشى هتكها وقوله إن 
الله لم يبأمر بالقيام معارض بأنه سبحانه م يأمر با لجلوس ولم يذكر الكيفية 
فعلمناها من دلیل آنحر.. 

ونوقش دليل أبو يوسف وابن أبي ليلى بقياسهم ال جلد على الملاعنة أنه 
قياس مع الفارق لأن اللعان لايؤدي إلى كشف العورة. 

والراجح في نظري مذهب الجمهور لوجاهة دليلهم وسلامته من الطعن . 


)0 المغني ح ۱۰ ص ۳۳۸ , 


س ۱۹ س 


المسألة السادسة : 
صفة الضرب ومواضعه : 

افق الفقهاء على أن ضرب شارب الخمر يكون. وسطاً لاشديداً فيقتل 
ولا ضعيفاً فلا يردع فقد روي عن علي رضي الل عته آنه قال ضرت 
بین ضر ہیں وسوط بین سوطین. کا أتفقوا على أنه لابد من متابعة فلا 
يفرق على الأيام ولا على الساعات. 

أما مواضعه فذهب الجمهور إلى أن الضرب يفرق على جيع جسد 
الشارب ليأخحذ كل منه حصته ويكأر منه في مواضع اللحم كالآليتين 
والفخذين و يتقي المقاتل وهي الرأس والوجه والفرج . 

وذهب الامام مالك إلى أن الضرب يكون الظهر ومايقار به . 

وذهب أبو يوسف إلى أن الرأس تضرب 

استدل الامام مالك بقول النبي صلى الله عليه وسلم '«البينة أو حد 
في ظهرك» . 

وجه الدلالة : أن الحديث صريح في تعيين موضع الحد من البدن 
خن اه الظهر لأنه موضع توفر اللحم والكتفان في معناه. 

ونوقش بأن الحديث المذكور لايقوم دليلاً على مدعاه , لأنه ألحق 
بالظهر ماني معناه من الكتفين فا المانع من إلحاق بقية الأعضاء بالظهر 
والكتفين ماعدا المقاتل . 

واستدل آبو يوسف ما روي عنن أبي بنکر رض الله عنه أنه قال 
اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس )١(‏ 


() قال ابن حجر رواه ابن أي شيبة. من طريق القاس .. وروي الدارمي نوه في قصة صبيخ مع عمر. الدراية 
۰.۸/۲ 


۱۹۷ س 


وجه الدلالة : أن أبا بكر رضي الله عنه أمر بالضرب في الرأس فدل 
ذلك على أنه من جلة الأعضاء التي يجوز إيقاع الضرب عليها. 

ونوقش بأنه معارض بقول علي رضي الله عنه اللجلاد «أضرب واوجم 
واتق الرأس والوجه». وإذا وجب اتقاء الوجه لأنه مقتل فالرأس كذلك 
لأنه رما ضربه في رأشه فذهب بسمعه وبصره وعقله أو قتله والمقصود أده 
لاقتله('). 

واستدل الجمهور بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه «إياك أن 
تضرب الرأس والفرج»("). 

ويقول عل رضي الل عنه - لكل موضع في الجسد حظ ‏ يعدي في 
الحد إلا الوجه والفرج 

وجه الدلالة : أن الأثرين واضحا الدلالة عل أن الضرب يفرق 
على الأعضاء باستشناء المقاتل . 

والراجح في نظري ماذهب الجمهور إليه لوجاهة أدلتيم وسلامتها 
من .الطعن . 
المسألة السابعة : 
آلة الجلد ووصفها : 

آله الجلد التي يحصل بها الضرب في عقوبة الخمر ووصفها. 

ذهب الآشة الشلاثة إلى أنه يتعين أن يكون الضرب ني عقوبة الخمر 
يا لسوط . 


(). المغلني ج ۱١‏ ص ۳۳۷ . 
© س 


NL 


وذهسب الظاهرية وبعض الشافعية إلى أنه لايتعين السوط ويجوز 
الضرب بغيره . 

:استدل الحمهور بالسنة' والمعقول : 

السنة : 

ما روی عن عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله صلل الله عليه 
وسلم من شرب النمر فاجلدوه فن عاد فاجلدوه('). 

وجه الدلالة : أنه عليه الصلاة والسلام أمر جلد الشارب. وال جلد يفهم 

من إطلاقه الضرب بالسوط(") 
امقول :. 

واستدلوا بالمعقول : فقالوا ان النبي صل الله عليه وسلم أمر بجلد 
شارب الخمر كما أمر الله تعالى جلد الزاني فكان بالسوط مثله("). 

وبالاجماع فقالوا ‏ إن الخلفاء الراشدين ضر بوا بالسوط وكذلك 
غيرهم فکان إجاعاً(؟). 

نوقش دليلهم من السنة : بأننا لانبلم أن ال جلد في عقوبة الخمر من 
باب المطلق فقد روى البخاري عن انس رضي الله عته أن النبي صلل الله 
عليه وسلم جلد في الخمر با لجر يد والنعال.. فهذا ليت فة غا أت 
ا لجلد في الخمر لايفهم من إطلاقه الضرب بالسوط . 

ونوقش دليلهم من اا معقول بأنه مردود اشادمجه ديت انس سالف 
الذکر, 


() نيل الأوطارج ۷ ص ٠١١‏ 


(۲) (۳) () المغني والشرح والکبیرج ۱۰ ص ۳۳۸ 


س5 نے 


أما الاجاع فیعارضه ماذکره النووي ئي صحيح مسلم حيث قال اجموا 
على حصول الضرب في حد الخمر بالجر يد والنعال وأطراف الثياب 

واخحتلفوا في جوازه بالسوط (') , 

استدل الظاهر ية ايلي : 

| ماروى عن عقبة بن الحارث قال : جيء بالنعمان أو ابن النعمان 
شارباً فأمر رسول الله صلل الله عليه وسلم من کان في البيت أن 
یضر بوه فکنت فیمن ضرب فضر باه بالنعال والجر يد(") . 

٣ے‏ ماروی غ ایس «أن الشبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر 
بالجر يد والنعال (). 

٣‏ عق أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
برجل قد شرب فقال اضر بوه فقال أبو هر يرة فنا الضارب بيده 
والضارب بنعله والضارب بثوبه»() . 

انه عليه الصلاة والسلاخ أمر بجلد الشارب وتحقق ذلك بالضرب 

با لجر يد والنعال والأيدي وأطراف الثياب نما يدل على عدم تعين السوط . 

ورد عليهم بأن ماورد في تلك الأحاديث كان في مبدأً الأمر ثم جلد 

النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت الأمور على أنه يتعين ال جلد بالسوط (') 

فقد صح . وأجاب الظاهر ية بأن دعوى النسخ غير صحيحة حيث م يتم 

دلیل على تأخر الناسخ یویده ماروی عن السائب بن یزید قال « کنا 
نؤني بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وي إمرة أبي بكر 


(۱) نيل الأوطارج ۷ ص ٠١١‏ 

(۲) شرح مسلم للنووي ج ۱۱ ص ۲۱۷ , 
(م) (4) نيل الأوطارج ۷ ص ٠١١‏ 

() المغني والشرح والکبیرج ۱۰لا ص ۳۳۸ 


۹اس 


وصدراً من خلافة عمر فنقوم إليه نضر به بإيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان 
صدراً من إمرة عمر فجلد فيما أربعين». 

والراجح في نظريْ أنه لايتعين السوط أداة لاضرب بل يجوز الضرب 
بغيره نما يودي الغرض . 

وإذا کان الضرب بالسوط فیجب أن یکون سوطاً وسطاً ہیں الجدید 
والعتيق وبين الغليظ والرقيقق فلايكون جديداً ولاخلقاً فيقل أله لما روى 
أارخ اقرف هند سول ا صلی الله عليه وسلم بالزنا فدعا له رسول 
اله صلى الله عليه سلم بسوط فأتى ببوط مكسور فقال «فوق هذا فأتى 
بسوط جدید م تکسر ثمرته فقال بین هذین» (') 

وإذا كان ذلك ني الزنا فني عقوبة الخمر أول. 


..۳۳۸ الغني والشرح الکیرج ۱۱ ص‎ - ١ 


— 


بيان بالآيات القرآنية 


قال أحدهما :اني اران أعصر خر 
يأاها الذين آمنوا انما الخمر وا ميسر 

نما يريد الشيطان أن يوقم 

فاحتنبوا الرجس مس الأوثان 

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وما کان الله لیضیع ایانکم 

يسألونك عن الخمر وا ميسر 
ا 

م٥‏ اصطر غیر باع ولاعاد 

SS a 

أن تضل أحداهما فتذكر احداها الأخرى 


ولا تقف ماليس لك به علم 


۳س 


رقم الآية السورة 
بوسف 
٩ ٠‏ المائدة 
۹۱ المائدة 
۳٢‏ الج 
۹۹ المائدة 
۳ البقرة 
۹ البقرة 
۱۱۹ الانعام 
۳ البقرة 
100 اللحل 
۲ البقرة 
للاسراء 


بيان بالأحاديث والآثار 


الا خرته .ولو بعود تعرضه عليه 
خروا آنیتکم 

حرمت الخمر وما بالمدينة مها شيء 
وما شرابهم يوم إلا البسر والقر 
الخمر من هاتين الشجرتيں 

س الحنطة خر وس الشعبر 

ان س الحنطة خْراً 

کل مسکر خر 

انه قد نزل تحرم الخمر 

كنت أسقى أبا طلحة 

الزبيب والقر هو الخمر 

ااا و 

ا لخمر ام البائث 


۱۱۹س 


شارب الخمر کعابد وثن 

هل علمت أن الله حرمها 

لعن الله النمر وشارما 

يا أا الناس ان الله يبغض الخامر 
کل مسکر حرام 

ما اسکر کیره فقلیله ا 

ان قدامه بن مطعون شرب الخمر 
إذا شرب سكر واذا سكر هذي 
ان الذی حرم شرہا حرم بیعھا 
وکل شراب اُسکر فھو حرام 


کل مسکر حرام وما اُسکر س الفرق 


لعن رسول الله في الخمرة عشرة 
من شرب الخمر في الدنيا 

ومن زنی وشرب الخمر نزع اش 
ان الله م يجعل شفا ءكم 

انه ليس بدواء ولکنه داء 

ان الله أنزل الداء 

دب إليكم داء الأمم قبلکم 


احرقها 


— ۱۱۹ 


اما علمت أن الله حرمها 

ستل رسول الله عن النمر تتخذ خلاً 

خیر حلکم حل خرکم 

E 

ان دباغھا يحل کا يحل خل الخمر 

لا تأکلوا حل خر الا خرا 

أن أناساً شربوا بالشام الخمر 

من شرب الخمر فاجلدوه 

أتي بنعمان أو بابن نعيمان 

ان سک فاجلدوه 

انما جلدناك على السكر 

رفع عن امتى الط والنسيان 

العينان ترنيان 

انی وجدت من عبید الله ریح شراب 

اتی النبي برجل قد شرب الخمر فقال : اضر بوه 
ق 

کان يضرب في الخمر با لجر ید 

جلد النبي عليه .السلام ربعن 

ان شرب النمر فاخلدوه فان عاد الرابعة فاقتلوه 


ان شک رة 


— ۱۷ 


لا تلعنوه فوالله 

إذا شربوا الخمر فاجلدوهم 

س شرب: الخمر فاجلدوه 

ترت اراو خا اة 

ضرب بين ضربين 

البينة أو خد في ظهرك 

اضرب الرأس 

اياك أن تضرب الرأس والفرج 

لكل موضع في الجسد حظ إلا الوجه والفرج 
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